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 :حت إشراف الأستاذت                                                               الطالب:إعداد 

 إسماعيل جابو ربي -      تــمارحميد  -

 

 أعضاء اللجنة المناقشة

 الصفة الجامعة الرتبة العلمية إسم ولقب الأستاذ

 رئيسا ورقلة أ  محــــاضر.أ  بكرارشوشمحمد 

 مشرفا ومقررا ورقلة أ  محــــاضر.أ  إسماعيل جابو ربي

 مناقشا ورقلة أ  محــــاضر.أ  بن ناصر بوطيب
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ن رب ِّ أوزعني أنْ أشكر نعمتك التي أنعمت عليِّ وعلى والديِّ وأ ﴿

  أعمل صالحا تراضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين ﴾

 . صدق الله العظيم

 

كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي  وإذا ما ازددت علما زادني 

 علما بجهلي

 -الإمام الشافعي  -

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 الإهداء

 

 أهـدي هـذا الجهـد المتواضـع :

 إلى نبع الحنان والعطاء....إلى ينبوع الصبر والتفاؤل والأمل

 إلى من جعل الله الجنة تحت قدميها....إلى أغلى كائن في الوجود

 أمي حفظها الله ورعاها .

 بكل فخر....إلى القلب الطاهر الرقيق اسمهإلى من أحمل 

 ليه.....أسأل الله أن يجعل هذا العملإلى روح والدي العزيز رحمة الله ع

 صدقة جارية في ميزان حسناته .

 إلى من كانوا ملاذي وملجئي...... إخوتي وأخواتي .

 باسمهإلى زوجتي وأولادي كل 

 إلى من أتمنى أن أذكرهم .......إذا ذكروني

 إلى من أتمنى أن تبقى صورهم .......في عيوني

 إلى كل الأصدقاء والزملاء .

 ل موظف يناضل في سبيل العلم .إلى ك

 تمار حميد

 

  



 

 

 

 

 شكـر وعرفان

 

 الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه الذي ألهمنا الطموح والصبر

 بأن وفقنا لإتمام هذا العمل .

 والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

ن علينا مشقة البحث وذلل أمامنا كافة الصعا ب التي نتقدم بالشكر الجزيل إلى من هوِّ

له واجهتنا الأستاذ الفاضل الدكتور إسماعيل جابوربي فله مني  عظيم الشكر وجزي

 نا .على صبره الجميل عليا وعلى الجهود التي بذلها في سبيل مساعدتي  وإتمام بحث

 يبنا الخالصة إلى كل من قدم لنا يد العون من قركما لا ننسى أن نتقدم بتشكرات

 أو بعيد وحفزنا على إتمام هذا العمل المتواضع .

تفضلهم  و لا يفوتنا أن نتوجه بالشكر الجزيل مسبقا للسادة أعضاء لجنة المناقشة على

 باستقراء محتويات هذا البحث وإثرائه .

 العمل المتواضع .شكرا لكل من ساعدنا من قريب أو بعيد في انجاز هذا 

 

 -شكرا جزيلا  -
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   :مقدمة

 اهتمامنسان مصدر الإالمتعاقبة كان  عبر العصورمنذ بدء الخليقة و

ة اين ظهرت الكثير من النظريات لفلاسفتشريعات السماوية ورجال الفكر وال

لتجسيد هذه حقوق الانسان لماله من أهمية و بموضوع  اهتمتالتطورات التي و

مها الدول والجماعات والافراد احترا التزامتكفل الحقوق كان لزاما وجود ضمانات 

ح في ظهور بعض ملام ما تجلى هوالاعتداء والتقيد بها عبر وسائل لحمايتها من و

ن لحماية حقوق الانسان في العصور القديمة تمثلت في العديد من القوانين كقانو

حضارة بلاد  قوانين حمو رابي فيالحضارة الرومانية وثني عشر في الالواح الا

 .الرافدين

هما ارتان مهمتان في تاريخ البشرية وأما العصور الوسطى ميزها حض

في مجال حماية وربية حيث كانتا على النقيض الأالحضارة و الحضارة الإسلامية

الحقوق نتاج  الاستبداد وانتهاكوربية تعاني الأالحضارة  نسان فبينما كانتالإحقوق 

قطاع قابلتها الحضارة الإسلامية الإالكنيسة وظهور نظام و النزاع بين الإمبراطورية

تعالى عن سائر مخلوقاته بقوله تعالى  نسان حيث ميزه اللهالإالتي رفعت من شأن 

له تعالى )"ولقد كرمنا بني ادم وقو  1)"ولقد خلقنا الانسان في أحسن تقويم"(

رزقناهم من الطيبات و فضلناهم على كثير ممن البر والبحر ووحملناهم في ظلمات 

 .2خلقنا تفضيلا"(

ق و من المبادئ التي جسدت ضمانات حماية الحقو ربكثيجاء الإسلام و

لغاء الطبقية مصداقا لقوله تعالى )"يأيها الناس الحريات مثل مبدأ المساوات والعدل وإ

 .3اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة"(

ساس العدل كما نظم الإسلام وسائل حقوق الانسان فظهر نظام القضاء القائم على أ

رفع المظالم والنهي عن المنكر ونظام الحسبة القائم على أساس الأمر بالمعروف و

ثر العديد من الثورات مثل إحقوق الانسان  فكرة تكريسظهرت  وفي العصر الحديث

م المبرم 1215ا كارتا" عام نهد الأعظم "الماجالتي نتج عنها العو الثورة الإنجليزية

ق من بينها خضوع الملك والتي أقرت العديد من الحقو الأشرفوبين ملك إنجلترا 

الذي نتج عنه الاستقلال مريكي على المستعمر الإنجليزي وثورة الشعب الأللقانون و

نسان و المواطن الفرنسي عام الإم ثم اعلان حقوق 1776الأمريكي عام 

رة حقوق فكن أيرى  Andre Pouillé"1تجدر الإشارة ان الكاتب "و 4م1789

                                         

 (4سورة التين الأية ) 1
 (70سورة الاسراء الاية ) 2
 ( 1سورة النساء الأية ) 3

4 CLAUDE Leclercq , institution politique et droit constitutionnel, 3 édition , letec, paris  
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نها من نظريات القانون الطبيعي والعقد الاجتماعي ثم تطورت نسان الأصل فيها االإ

ة من تعرف على أنها مجموعفي الكثير من الدول مثل فرنسا و 1789من  كيفاكما و

 أن إلاعلى الرغم من هذه المكتسبات الحقوق تنظم حرية الانسان وحفظ كرامته و

التعدي حيث عانت الشعوب من ويلات القهر و للانتهاكاتنسان ظل عرضة الإ

التي خلفت أبشع أنواع الجرائم المنتهكة حرب العالمية الأولى و الثانية وبان الإخاصة 

نشاء منظمة الأمم المتحدة عام إهو ما ولد تكاثف دولي نتج عنه نسان والإلحقوق 

متحدة واعقبه الكثير من الإعلانات م ومن خلالها ظهور ميثاق الأمم ال1945

على نطاق عالمي  الإنسانحوت في طياتها ضمانات حماية حقوق الدولية  والاتفاقيات

نسان الإإجراءات أكثر صرامة من شأنها حماية حقوق ليات وآمع الحرص في وضع 

م بقرار من 10/12/1948نسان في الإالتي كللت بصدور الإعلان العالمي لحقوق و

ليات الآ فيه الىرغم أن هذا الإعلان لم تتم الإشارة معية العامة للأمم المتحدة والج

الدولية حملت في طياتها  الاتفاقياتبرام الكثير من إنه كان سببا في أ إلاالتطبيقية 

 الاتفاقيةم و1966حقوق المدنية والسياسية ليات للرقابة كالعهد الدولي للآوسائل و

 كل أشكال التمييز ضد المرأة. الدولية للقضاء على

ية في تجهت عديد المنظمات الإقليمإتأسيا بما قامت به منظمة الأمم المتحدة و

 بوضع ،ربيعالافريقي، الأمريكي وال وعلى كل المستويات الأوربي، ،الاتجاههذا 

ي زيارات الدول الذونسان كنظام التحقيق الإليات لتحقيق حماية حقوق آضمانات و

 ،ابيةير الرقيتصنف الدول من خلال المعاونظام التقارير و ،الاتفاقياتتسمح به بعض 

قانونية ومتها التشريعية الثراء منظإستقلال في الإمنذ ومنها الجزائر حيث ما فتئت و

بقوانين  عبر دساتيرها المتعاقبةتخصيص جزء هام لحماية حقوق الانسان ككل و

 ،حيث تخصص العديد من الضمانات بمختلف أنواعها ،طريق التشريعمنتظمة عن 

هو ما سنتطرق اليه من خلال موضوع ضمانات نسان والإمن أجل حماية حقوق 

  .حقوق الانسان في التشريع الجزائري

ر الجزائكل دولة من دول العالم و التزام الإنسانحترام حقوق إضحى أ الإشكالية: -1

 نسان مثلما ذكر فيالإحترام ضمانات حماية حقوق إعن سابقاتها في  بمنأىليست 

د ما مدى تجسي :في طرح السؤال التالي   عليه يمكن معالجة الإشكالية المقدمة و

 نسان في التشريع الجزائري؟الإضمانات حماية حقوق 

 كما تقتضي هذه الإشكالية طرح الأسئلة الفرعية التالية :

                                                                                                                     

1979, p.64 
1 ANDRE Pouillé , liberté puplique et droit de l’ homme, 15 édition , édition Dalloz , 2004 
p.5.  
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 على التشريع الجزائري ؟ وكيف انعكستلية ما هي الضمانات الدو 

  نسان في الدساتير المتعاقبة ؟الإكيف عالج المشرع حماية حقوق 

 نسان ؟الإليات التي وضعها المشرع لحماية حقوق الآفاعلية  ما مدى 

نسان الإحماية حقوق  اعتبارتكتسي أهمية الموضوع من خلال  همية الموضوع:أ .2

تهيمن والعلاقات الدولية نطاق  امتداد دليلا على مقداريعد قاسم مشترك بين الدول و

 فراد المرتبطة بالطابع الإنساني للقانونالأعلى مظاهر التطور في مجال حقوق 

 فراد فعلياالأبواسطة ضمانات يستند لها نسان الإحماية حقوق  الدولي الذي أقر

حت معيارا خيرة أصبضد أي تعسف هذه الأ ،ارسة حقوقهم المشروعةمواقعيا لمو

لتي خاصة لدى الدول انسان له الأهمية والإفموضوع حماية حقوق  ،لتصنيف الدول

كغيرها نصت على ضمانات دستورية الجزائر صادقت على الإعلان العالمي و

قها معرفة مدى تطبيلقاء نظرة عليها وإهو ما جعل من الأهمية بما كان وقانونية و

 أرض الواقع.على 

 الموضوع:  اختيارسباب أ  .3

 :الموضوع نابعة من عدة عوامل ذاتية وموضوعية اختياروقد كانت رغبتنا في 

  : الذاتيةالأسباب  .أ

 الإنسانعجاب بموضوع حماية حقوق الإ. 

 ي فعلى هذا النوع من الدراسة والمساهمة  للاطلاعيثار الإلرغبة الملحة وا

 .ثراءهإ

  وما له الفضول في معرفة ماله  وكل منا الإنسانهذا الموضوع يمس مباشرة

 .عليه

  موضوعية:الب. الأسباب 

 نسان في التشريع الإالدراسات التي تطرقت لضمانات حماية حقوق ة لق

 .الجزائري

  الإنسان ة حقوق ايعن دراسة موضوع ضمانات حممنا إماطة اللثام محاولة

 .التشريع الجزائري في

 عرف على واقع تطبيق هذه الضمانات.الت 

 هدف الدراسة:. 4

 .الإنسانالتعرف على الجديد في مجال ضمانات حماية حقوق -

 ما سبق.الموضوع المتواضع تكملة ل المكتبة الجامعية الجزائرية بهذا محاولة إثراء--

 الدراسات السابقة:. 5
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التي مهدت لنا الطريق للغوص في ي موضوعنا هذا على بعض المراجع وف اعتمدنا

 ثنايا الموضوع 

 حرياته الأساسية تضمنت المفاهيم حول و الإنسانحقوق  :دراسة بعنوان

عن دور  عن مجموعة من الضمانات كما تحدثتحدث و الإنسانحقوق 

 .حكوميةالغير المنظمات الحكومية و

 هي عبارة عن دراسة نسان وضماناتها الدستورية والإحقوق  :دراسة بعنوان

 دولة عربية. 22نسان في الإمقارنة للضمانات الدستورية لحقوق 

 ليات حماية حقوق آ < المعنونة 1: نادية خلفةرسالة دكتوراه الطالبة الباحثة

 .2010-2009 >الانسان في المنظومة القانونية الجزائرية 

 لى النتائج التالية: إحيث توصلت 

  بر نسان تقع على عاتق الدولة بالدرجة الأولى عالإأن مسؤولية حماية حقوق

 .المؤسساتمختلف 

 ت وتكفلها من خلال المؤسسا أن الجزائر لها منظومة قانونية تتولى الحقوق

 والأجهزة.

  :المنهج المتبع .6

تباع خطوات منهجية لتسهيل الوصول الى المعلومة إن أي موضوع يتطلب إ

 :لفةفيه مناهج مخت اتبعنامن خلال مناهج علمية كما هو الحال لموضوعنا هذا الذي 

  سان نالإأتينا على سرد التسلسل التاريخي لنشأة حقوق  : حيثالتاريخيالمنهج

 وتطوراتها.

 يرا لمتغيرات الظاهرة : حيث يعد الوسيلة الأكثر تعبالمنهج الوصفي

القانونية بشكل عام والضمانات الدستورية و الإنسانهي حقوق المدروسة و

قد والمصادر والخصائص ، وفي التشريع الجزائري من خلال عرض المفاهيم

 ين الجزائرية مسألة حقوق الانسان.براز مدى تضمين القوانإستعمل في أ

 و  دور الضمانات: حيث أدخل من أجل الكشف عن مدى المنهج التحليلي

 .نسان الإحترام حقوق إفي  فاعليتهامدى 

  :الدراسةصعوبات . 7

                                         

، دراسة بعض الحقوق السياسية، في المنظومة القانونية الجزائريةنادية خلفة أليات حماية حقوق الانسان 1

 . ص2010-2009باتنة -القانونية، جامعة الحاج لخضرأطروحة الدكتوراه في العلوم 
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لعل أبرز الصعوبات هي نقص الدراسات التي تطرقت لضمانات حقوق 

لحصول صعوبة اين الثنايا وبلا ما وجد منها إ، نسان في التشريع الجزائري تحديداالا

 .على المعلومة نظرا لحساسية الموضوع

 

 :خطة الدراسة-8       

ضمن مقدمة مذيلة بخاتمة حيث ت قمنا في دراستنا بإعتماد خطة مكونة من فصلين تتصدرها

ما الفصل الأول مبحثين تناول الفصل الأول الإطار المفاهيمي لحماية حقوق الإنسان أ

ضمانات حقوق الإنسان الدولية وانعكاساتها على فكان بعنوان المبحث الثاني 

 .الدستورالجزائري

 وفي الفصل الثاني ضمناه مبحثين حيث كان المبحث الأول بعنوان ضمانات حماية حقوق

شريع الإنسان في التشريع الجزائري و المبحث الثاني آليات حماية حقوق الإنسان في الت

 الجزائري.

 



 

 

 

  

 الفصل الأول

الإطار المفاهيمي لحماية حقوق 

 الانسان
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 الاطار المفاهيمي لحماية حقوق الانسان :الفصل الأول

 تمهيد :

 هتمام كل دول العالمإنسان من أهم القضايا التي شغلت لإقضية حقوق ا إن

هي مفهوم تعددت تعاريفه من كونه ت بتواجده وجدوذاته و رتبطت بالإنسانإحيث 

ق تعددت خصائص حماية حقومن القانون الدولي وجزءا ته و بصفأعلما قائما بذاته 

نيفاته بحسب المعايير تص اختلفتتنوعت مصادره كما نسان بشروط محددة والإ

 الحروب، التجاوزات التي عرفتها البشرية خلال نتهاكات ولإنظرا المعتمدة و

ا على وجود هيئة تهتم بقضاي الاتفاقوخاصة الحربين العالميتين الأخيرتين كان 

ن وم المتحدة نشاء منظمة الأممإعنه  ما نتجنسان وحريته الأساسية وهو الإحقوق 

ا  منهوخلالها ميثاق الأمم المتحدة هذا الأخير الذي عقبه الكثير من الإعلانات 

 ف أضاالإعلان العالمي لحقوق الانسان والذي منح لحقوق الانسان حماية قانونية و

المعاهدات الدولية لإعلان مجموعة من المواثيق وا، ثم تلت بغة شرعيةلها ص

 والمدنية، فالحقوق الاقتصاديةكالعهدان الدوليان الخاصان بالحقوق السياسية 

 قليميةالإلها نصيب في المواثيق الدولية و نسان كانالإحقوق والاجتماعية والثقافية و

ا نسان عبر دساتيرهالإبقضية حقوق  الجزائر كغيرها من الدول واهتمت ،والعربية

 ،اتهنسان وحريالإالمختلفة ،فتطابقت بعض تلك الدساتير بين ما تضمنته قضايا حقوق 

خاصة باستثناء بعض القوانين ال،نسان الإما تضمنته المواثيق الدولية لحقوق بين و

ستكون لنا وقفة في هذا الفصل لإبراز أهم ما تقدم من خلال مبحثين ،بحيث و

  المبحث الأول:صصنا خ

نسان وما تضمنته من تعاريف الإطار المفاهيمي لحماية ضمانات حقوق للإ

  .تصنيفاتوخصائص ومصادر و

و  نسان في القانون الدوليلإضمانات حقوق ا إلىتطرقنا فيه  ما المبحث الثاني:أ

 .نعكاساتها على التشريع الجزائري إ

  



 

 الإطار المفاهيمي لحماية حقوق الانسان               الفصل الأول: 

9 

 

 نسان الإلضمانات حماية حقوق  المفاهيمي طارالإالأول: المبحث 

 ارتبطحيث  ،هو قديم قدم الإنسانيةفنسان وماله من أهمية الإموضوع حقوق 

وضوع مويعد  ،بالشرائع السماوية والتيارات الفكرية والتقاليد السائدة في كل مرحلة

 وعليه،موضوع واسع المفاهيم  لأنهنظرا  ،نسان من المواضيع الشائكةالإحقوق 

من  ،نسانالإسنحاول في هذا المبحث تسليط الضوء على المقصود بضمانات حقوق 

ز خصائص التي تميالعلى ذكر  .سنأتيثم  ،خلال مجموعة التعاريف لمختلف الفقهاء

 التي واكبتها .هذه الحقوق والتصنيفات 

 نسان الإالمقصود بضمانات حقوق  المطلب الأول:

نات في هتمام بالضماالإمن أواخر الثمانينيات من القرن العشرين أصبح  ابتداءإ     

مع التطورات التي حدثت في حقوق  وانسجاماالكتابات العربية الأكثر وضوحا 

ست مالانسان وحرياته الأساسية وتزامن هذا مع الموجة الثالثة للديمقراطية التي 

ن ب الباردة وسقوط جدار برلينتهاء الحرإبصفة مباشرة دول أوروبا الشرقية إثر 

عالجة ممنها الجزائر، كل هذا نتج عنه ذي لحق دساتير الكثير من الدول ووالتعديل ال

 .ربطا بالآلياتنسان تعريفا وتصنيفا والإضمانات حقوق 

  عرفها محي شوقي أحمد في أطروحة الدكتوراه تحت عنوان "الجوانب

الحماية بدءا بالضمانات  نسان " على أنها ضماناتالإالدستورية لحقوق 

 .1الضمانات الدولية انات السياسية والاجتماعية ثمالقانونية والقضائية، فالضم

  أكثر الكتب من كما عرفها الأستاذ أحمد الرشيدي "حقوق الانسان" هو

يعرفها على أنها "مجموعة القواعد أو  إذنسان الإتوضيحا لضمانات حقوق 

الواجب  الاحترامأساسا من أجل كفالة  مراعاتها المبادئ القانونية التي يلزم 

 .2نسان"الإلحقوق 

مجموعة إلامن خلال التعاريف المقدمة يمكن القول بأن الضمانات عموما ماهي 

عن حقوق  دوليا، لا نستطيع التحدثحترامها والالتزام بها داخليا وإمن القيود و بدون 

 .نسان الإ

                                         

، 1986محي شوقي أحمد، الجوانب الدستورية لحقوق الانسان، أطروحة دكتوراه، جامعة عين شمس، القاهرة، 1

 359-355ص 
أحمد الرشيدي، حقوق الانسان، دراسة مقارنة في النظرية و التطبيق، مصر الجديدة، مكتبة الشروق الدولية،  2

 156ص
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 نسان الإالفرع الأول: مفهوم حقوق 

ن نساالإللدلالة على مفهوم حماية حقوق  استخدمتلقد تعددت المفاهيم التي 

أطلق عية" في بداية القرن الثامن عشر وحيث أطلق عليها مصطلح "الحقوق الطبي

ينها بها في قوان اعترفتنسان" باعتبار أن الدول المختلفة الإعليها "قانون حقوق 

ساسية الوضعية كما أطلق عليها تسميات أخرى منها )الحريات العامة( أو )الحقوق الأ

احل في مقدمة الموضوع يمكن تحديد أربع مرما أدرجناه ( التي من خلال هذا وللفرد

 :نالآمن التطور تؤكد مفهوم حقوق الانسان على ما هو عليه 

 .طار الفرديالإالقانون حيث كانت في  وهي مرحلة ما قبل المرحلة الأولى:

ايا نشأت علاقة جدلية بين الرع هي مرحلة العصور الوسطى أينو  ثانية:المرحلة ال

 .الملوكو

مضمونا للقوانين الحقوق ذات صفة إيجابية و  أين أصبحت  :المرحلة الثالثة 

ث الحدي أخيرا شهد العصرلحديثة مقتصرة على حدود الدولة والدستورية في الدول ا

 مفهوم دولي. ق الإنسانالثورة التي جعلت من حقو

 صطلاحا نسان لغة واالإأولا: تعريف حقوق 

حيث  انسان" –من لفظين "حقوق  مركبةنسان يجدها الإالمتأمل لحقوق ن إ

 .نسان التطرق لمعنى الحق ذاتهالإعطاء تعريف لحقوق لإيقتضي الوصول 

لابن منظور أن الحق أو خلافة فقد جاء في لسان العرب  1ضد الباطل الحق لغة: .أ

ئق أيضا قال تعالى :"ليحق الحق كما يجمع حقوق، فيجمع حقانقيض الباطل و

 .2يبطل الباطل"و

ذا عكس إفالحق  3"هو زاهق فإذاوقال أيضا :"بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه 

"ولا تلبسوا الحق بالباطل القران كذلك قوله تعالى الباطل أو نقيضه وقد ورد في 

 .4وتكتموا الحق وانتم تعلمون "

 

بتداءا في تعريف الحق من الناحية إليه إالإشارة  ما يمكن :صطلاحاالحق ا .ب

المنطلقات  واختلاف، نتيجة لتباين وجود التباين في التعاريف هو الاصطلاحية

 .5والمعايير المعتمدة في تحديد مفهومه 

                                         

 144دون ذكر تاريخ الطبع ص  23المنجد في اللغة و الاعلام : دار الشروق بيروت لبنان ص - 1

 من سورة الأنفال  08سورة الانفال الاية - 2 
 سورة الانبياء 18الاية - 3
 سورة البقرة 41الاية - 4
 187دون ذكر التاريخ ص 2المعجم الوسيط الجزء الأول دار الفكر مصر ط- 5
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 1 مايتهح آليةقدار الشارع وأضفى أفقد عرفه بعض الفقهاء بأنه هو ماثبت ب

خر أيضا بأنه  الحكم الثابت شرعا" وعرفه الشيخ على الخفيف الآكما عرفه البعض 

 بأنه "مصلحة مستحقة شرعا "

به الشرع سلطة على شيء أو  ختصاص يقرإكما عرفه الدكتور فتحي الدريني بأنه "

 2خر "تحقيقا لمصلحة معينه "الآأداء من  اقتضاء

فراد في الأو سلطة أو حصانة يمتلكها أ امتيازلحق أيضا بانه طلب اويعرف 

مواجهة الدولة فتصبح بمثابته قيود عليها وفي الشريعة الإسلامية يعرف الحق بأنه 

طار محدد إخر في آشخص  امتثالمن  بشيء الاقتصاصعلامة شرعية تؤدي الى 

 الشيء –وللحق في الشريعة الإسلامية خمس أركان هي صاحب الحق  عومشرو

 .3المشروعية –نص شرعي يوجب الحق  –من عليه الحق  –المستحق 

 تعريف الإنسان لغة و اصطلاحا :ثانيا 

وورد في 4نسان في اللغة على كل فرد من أفراد الجنس البشري الإيطلق لفظ  .أ

نسان ،حين الإ: أقل بنو  نسان: معروف، وقولهالإور أن ظبن منلإلسان العرب 

عليه الصلاة ودم على نبيا آيعني بالإنسان د من يثير الجن ، وهي هجو إلىعمدتم 

كما زيد  ياءنما زيد في تصغيره إفعلان و وتقدير إنسانوالسلام .وقال الجوهري : 

فحذفت الياء  ان على افعلانيفي تصغير رجل فقيل رويجل ،وقال قوم : أصله انس

التصغير لا يكثر لأن لسنتهم فاذا صغروه ردوهما أعلى  ما يجرياستخفافا لكثرة 
5. 

ي ربأنه :"كائن بش الاصطلاحيةنسان من الناحية الإيعرف  :المعنى الاصطلاحي .ب

 .6حيوان للمذكر والمؤنث ويتميز بسمو خلقه 

نسان كما وصف في القران الكريم والاحاديث النبوية في تعريفين الإويعرف 

 .جامعيين 

نسان مخلوق مكلف والتكليف صفة بارزة من صفات الإول : هو أن الأف يالتعر

 .نسان ،تفصله عن الكائنات الأخرى بالعقلالإ

                                         

ال حقوق الانسان في الجزائر بين الحقيقة الدستورية والواقع المفقود دار الخلدونية للنشر والتوزيع شطاب كم- 1

 21ص2005الجزائر 
 64ص2005مروان إبراهيم القيسي موسوعه حقوق الانسان في الإسلام أربد مارس ــــــ   2
صنيفات والمصادر الطبعة الأولى نسرين محمد عبده حسوته حقوق الانسان المفهوم والخصائص والتــــــ   3

  04ص2005
 (1998بطرس البستاني محيط المحيط )قاموس اللغة العربية ( بدون طبعة بيروت مكتبة لبنان ناشرون ــــــ   4
 112ابن منصور لسان العرب بدون طبعة مصر :دار المعارف دون سنة نشر (صــــــ   5
.المعجم العربي الأساسي بدون طبعة القاهرة :المنظمة العربية للتربية جماعة من كبار اللغويين العرب ــــــ  6

 113ص1988والثقافة والعلوم 
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الذي خلقه الله مخلوق في أحسن تقويم ويقول الله نسان الإالتعريف الثاني : هو أن 

 1تعالى مؤكدا هذه الحقيقة "لقد خلقنا النسان في احسن تقويم "

 الإنسانالفرع الثاني :خصائص حقوق 

كتسبت انسان عبر مراحل التاريخ المختلفة يتبين له أنها الإان المتتبع لحقوق 

 :ما يليبرازها في إالعديد من الخصائص والتي يمكن 

  بالديمقراطية والتنمية ايا تتعلقتتضمن قض ذإ نسان شموليةالإأن حقوق، 

انون وحقوق النساء، وحقوق الحريات وسيادة الق واحترام ،الإنسانية والعدالة

والأقليات والمهمشين ،والفقراء  ،والمهاجرين ،وحقوق اللاجئين ،الطفل

رم شخصا حفليس من حق أحد أن ي :نسان غير قابلة للتنازلالإحقوق . 2....الخ

عندما تنتهكها  أو ،قوانين بلده عترف بهاتلم ولوتى نسان حإخر من حقوقه كأ

 نسان ثابته وغير قابلة للتصرف.الإفحقوق  ،تلك القوانين

 ر يعيش وسط مجموعة فانه ليس ح الإنسان: لما كان طلاق والتقيدالإحيث  من

 .مع المجموعة يتماشى في كل تصرفاته الا ما

  حيث تكامل الحقوق فيما بينها وبصرف النظر على أشكالها وأنواعها فمن

 .طائفة أخرى ق من الحقوق على حسابالمبدأ لا يمكن إعطاء طائفة بعينها ح

 اذا لاإنسان في الزمان الإمعنى لعمومية حقوق  من حيث الثبات أو التغيير :لا 

 .كانت ثابته ومستقرة

  يهاملزمة ويترتب عل الإنسانت حقوق : حيث أصبحنسان الزاميةالإحقوق 

 .جزاءات لمن يخالفها 

التي  نسانالإمن خلال النصوص الوارده في ميثاق الأمم المتحدة بخصوص حقوق 

 .3هي جزء من القانون الدولي العربي .لذا فهي ملزمة لكافة الدول 

 الإنسان.مصادر حقوق الفرع الثالث : 

نظرا ، نسان عبر التاريخ يلاحظ أنها من المسائل الهامة الإالمتتبع لمصادر حقوق  إن

 الاهتماموعامة يلاحظ أن  4الدوليطار النظرية العامة للقانون إلدورهما المتميز في 

                                         

 04سورة التين اية ــــــ   1
)عمان :عالم 1حقوق الانسان وسيكولوجية الابتزاز السياسي :مقارنة سيكولوجية ط سعاد سعيد :انتهاكاتــــــ   2

 13(ص2008الكتب الحديثة للنشر والتوزيع 
زكرياء المصري .الديموقراطية وحقوق الانسان بدون طبعة )القاهرة :دار الفكر والقانون للنش والتوزيع ــــــ   3

 28ص2008
لية لحقوق الانسان في اطار منظمة الأمم المتحدة والوكالات الدولية المتخصصة أحمد أبو الوفا  .الدوــــــ   4

 27(ص200)القاهرة :دار النهضة العربية 1ط
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نما يرجع الى ثلاثة مصادر هي المصادر إنسان الإفي مجال حقوق الوطني والدولي 

 .يةوالإقليمالدينية والمصادر الوطنية ،والمصادر الدولية 

 :أولا المصادر الدينية

ينظر الى المصادر الدينية بوصفها هي التي وضعت الأساس الفكري أو 

 أون من بين القيم العليا أالنظري لحقوق الانسان ولسنا بحاجة الى التأكيد على حقيقة 

المبدأ  اليهودية والمسيحية.و الإسلامية المبادئ الحاكمة في الأديان السماوية الثلاثة : 

كان  فراد جميعا دون أية تفرقة بينهم لأي اعتبارالأحقوق  احترامالقاضي بوجوب 
ولا شك أن حقوق الانسان ليست نتاج الحضارة الغربية بل ان جذورها تمتد الى 1

 .2جوهر الرسالة الإسلامية

ويعتبر الإسلام هو اول من قرر المبادئ الخاصة بحقوق الانسان في اكمل 

حقوق الانسان، وغيره من وأرسي أسس القانون الدولي ل 3نطاق صورة وأوسع 

 4نسانالإ، وسبق الغرب في حماية وصون القوانين

ولقد كرمنا )) يات كثيرة فقال تعالى:آنسان في الإتكريم  إلىولقد أشار القران الكريم 

فضلناهم على كثير ممن رزقناهم من الطيبات وي ادم وحملناهم في البر والبحر وبن

 ((5خلقنا تفضيلا 

عليه  الاعتداءعتبر أكما ان الإسلام منح حق الحياة وأوجب الحفاض عليه و

من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من )) : اعتداء على الناس جميعا فقال تعالى

 6((قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا 

من  بالأخرينفي علاقته بربه ونفسه وعلاقته  الإنسانوقد نظم الإسلام أمور 

جتماعية والمدنية وأثبتت الإوقرر المبادئ الخاصة بالحقوق السياسية و ،بني جنسه

أي للإنسان حقوقا ومصالح لم تبلغها اية الشريعة من الشرائع السماوية كما لم يبلغها 

نسان الإشريعة الإسلامية ميثاقا متكاملا لحقوق ووضعت ال 7تشريع وضعي في العالم 

                                         

قدري عبد المجيد الاعلام وحقوق الانسان قضايا فكرية بدون طبعة )الإسكندرية دار المطبوعات الجديدة ــــــ   1

 62(ص2008للنشر 
ق الانسن المتهم قبل وبعد المحاكمة ،بدون طبعة الإسكندرية ،دار المطبوعات حسين بواري ،حقوــــــ   2

 105ص2008الجامعية 
)عمان :دار البداية ناسترون 1عطية خليل عطية، أساسيات في حقوق الانسان والتربية طــــــ   3

 29(ص2011وموزعون.
طبعة )الإسكندرية : دار الجامعة الجديدة  عبد الكريم خليفة .القانون الدولي لحقوق الانسان .بدونــــــ   4

 29(ص2013
 29سورة البقرة الاية ــــــ   5
 32سورة المائدة .الاية ــــــ   6
نسرين محمد عبده حسونة ، حقوق الانسان المفهوم والخصائص والتصنيفات والمصادر البعة الأولى ــــــ   7

 23ص2005،
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علاقة الحاكم بالمحكوم ، وأرسى الإسلام دعائم أول  ورسمت حدودا دقيقة لتنظيم

 .1دولة قانونية في التاريخ ومنه انتقلت فكرة الدولة القانونية الى باقي دول العالم 

وحريات ووضعت  نسانالإحددت حقوق الشريعة الإسلامية  أنومما سبق ذكره نرى 

ة في الضمانات الكفيلة بحمايتها وبذلك تكون قد سبقت المصادر الأخرى بأشواط كبير

ة فراد من خلال القران والسنلأهذا المجال وأسست لنظام متكامل في حفظ كرامة ا

 النبوية .

 ثانيا المصادر العالمية والإقليمية :

نسان في الإحيث تعتبر من أهم والتي لها الأثر الكبير على حماية حقوق 

ثر إجسيمة لحقوقه على  انتهاكاتالأخير من العصر الحديث خاصة بعدما شهد هذا 

ص لحماية نتهاء أولاها بوضع نصوإالحربين العالميتين الأولى والثانية والتي أقر بعد 

يق بالرق المتاجرةمنع  ةدة وكذا اتفاقيقليات في المعاهدات المنشئة لدول جديالأ

ثر آ  الثانية وما خلفتهالحرب العالمية  انتهاءثر إو 1926والمعاقبة عليه في عام 

مي وهو حترامها كأساس للسلام العالإو الإنسانحقوق  الحلفاء التفكير في فكرة حماية

لأمم االى يومنا هذا ويأتي في مقدمتها ميثاق  م1945ما ترجم فعليا من قوانين منذ 

 نسانلإاحترام حقوق إز المتحدة والذي نص في مادته الأولى الفقرة الثالثة على "تعزي

فرقة تالدين أو  أوو اللغة أوالحريات الأساسية للناس جميعا دون تمييز بسبب الجنس 

دة الجمعية العامة للأمم المتح إلى منه 60وتعهد المادة  بين الرجال والنساء "

 عيوالاجتما الاقتصاديبالمسؤولية الرئيسية لتحقيق هذه الأهداف بمساعدة المجلس 

ت نسان والحرياالإوالذي أنيط به دور هام من خلال تقديمه توصيات لحماية حقوق 

 " تنسان والحرياالإنشاء لجان من أهمها "لجنة الأمم المتحدة لحقوق إالأساسية و

 ىيعن لن الأوييالدول، ثم العهدين لعالمي لحقوق الانسانكر الإعلان اونذ

 ثقافية .جتماعية والالإقتصادية والإلحقوق ابالحقوق المدنية والسياسية والثاني يبرز 

اية حقوق ورد في ميثاق الأمم المتحدة لم يكن بالقدر الكافي لحم ن ماأولكن ظهر جليا 

 عتمادبإعنه صياغة وثيقة مستقلة تكون في متناول الجميع  تولدالانسان وهو ما 

نة سنسان من طرف الجمعية العام للأمم المتحدة الإمشروع الإعلان العالمي لحقوق 

1948 . 

بين  ختلافإن القيمة القانونية للإعلان العالمي كانت محل أويمكن القول 

الفقهاء فجانب منهم ينفي أي صفة قانونية للإعلان ويعتبره مجرد مجموعة من 

خر يظفي عليه الشرعية القانونية الملزمة وانطلاقا من هذا الآالمبادئ والجانب 

                                         

 
 المرجع السابقــــــ   1
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زامية من قبل لجنة الأمم المتحدة سميت بالعهد الدولي إلختلاف أعدت عهود دولية الإ

 . 1966ام ع يوالثقافية ف للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

ارية نتماءات ثقافية حضإتقل أهمية بين دول تجمعها  وهناك مصادر إقليمية لا

في  الأوروبية حيث وقعتتفاقية الإ إلى.ونشير على سبيل المثال وإقليمية مشتركة 

قوق تفاقية إقليمية عامة لحإم( وهي أول 1953ودخلت حيز التنفيذ ) (م1950نوفمبر)

ونصت في ديباجتها أنها صدرت عن حكومات لدول أوروبية تسودها وحدة  نسانالإ

 .ن حترام القانوإفكرية ذات تراث مشترك من الحرية والمثل والتقاليد السياسية و

ص كانت موضع تطبيق فعال من خلال نصو ةبست الاتفاقيةهذه  اتسمتولقد 

 .1لحقوق الانسان ليات تمثلت في اللجنة والمحكمة الأوروبيةآ

مام الهيئات أيمكن من خلالها للمواطن الأوروبي رفع بشكواه ضد حكومة 

 .2أوسع لحقوقهوهذا يتيح له حماية  ،وروبية مباشرةالأ

 : نسانالإمريكية لحقوق الأتفاقية الإ

( بي سان خوسينة ودخلت حيز التنفيذ 1969نوفمبر )  22حيث صدرت في 

الحقوق  باحترامتعهد الدول الأعضاء  مادة يتصدرها 82تتضمن  1978عام 

تفاقية يميزها تفاصيل الإوهذه  3صوص عليها بتنفيذ نصوص الاتفاقيةوالحريات المن

 كثر في مجال حرية الرأي والتعبير من أي اتفاقية دولية أو إقليمية .أ

 : الإنسانفريقي لحقوق الميثاق الإ

 م 1986م ودخل حيز التنفيذ 1981فريقية عام الإحيث أقرته منظمة الوحدة 

 نسانالإق علان العالمي لحقوالإلى ميثاق الأمم المتحدة وإويبدأ في ديباجته بالإشارة 

 تزاماتالال اتجاهعيفة فريقية جاءت صياغته القانونية ضالإميثاق منظمة الوحدة  إلىو

ا من أهم في أوروبا وأمريكفريقية مقارنة بنظام الحماية الإلحكومات الدول  القانونية

يسمى  نسان وحقوق الشعوب أو ماالإفريقي التوفيق بين حقوق الإميزات الميثاق 

 ،الاقتصاديةوالحق في التنمية  جيل الثالث كالحق في تقرير المصيربحقوق ال

 . والثقافية ....الخ الاجتماعية

  نسان :الإالميثاق العربي لحقوق 

                                         

طارق رخاء قانون حقوق الانسان بين النظرية والتطبيقية في الفكر الوضعي والشريعة الإسلامية ،دون ــــــ   1

 17(ص2005طبعة )القاهرة : دار النهضة العربية ،
طرق حمايتها في القوانين المحلية والدولية –نخبة من أساتذة وخبراء القانون .حقوق الانسان ،أنواعها ــــــ   2

  104.105(رص2008سكندرية :المكتب العربي الحديث ،بدون طبعة )الإ

 
الشافعي محمد بشير ،قانون حقوق الانسان .مصادره وتطبيقاته الوطنية والدولية بدون طبعة )الإسكندرية ــــــ   3

 75منشأة المعارف ( ص
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بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربية   حيث كان على نسختين الأولى 

من قبل القمة   اعتمدتوالنسخة الثانية  1997سبتمبر  10ريخ ابت (5427رقم )

( مادة 53هذا من دباجة ) م ويتألف2004سة عشر في تونس عام دالعربية السا

ميثاق ونص ال جتماعية والثقافيةالإو والاقتصاديةتناولت الحقوق المدنية والسياسية 

تجدر ن تشمل حتى أجانب من الدول الغير عربية وأعلى أن التمتع بهذه الحقوق يمكن 

 لية لتنفيذ أحكامه .آيجاد إن هذا الميثاق تجاهل أالإشارة الى 

 المصادر الوطنية  ثالثا :

س لا ان الأساإ ،نسانالإدولي متزايد لضمان حقوق  اهتمامحظ من يلا رغم ما

ن و القوانيأسواء كانت نصوص الدستور  ،التشريعات الداخلية أو الوطنيةي فيها ه

هو و ،في الدولة حيث كان الدستور هو القانون الأعلىدية أو مجموعة الأعراف االع

ة المختلف مجموعة القوانين التي يتم وفقها تنظيم الدولة من خلال العلاقة بين السلطات

 ة والسلطةالتشريعي :دا السلطات الرئيسية  الثلاثةديفراد وواجباتهم ،تحوحقوق الأ،لها 

 التنفيذية  والسلطة القضائية .

يعتبر من أرقى الدساتير في مجال  1996أن دستور  الإشارة إلىوتجدر 

وق ن الحقضأنه "القانون الأساسي الذي ينسان حيث نص في ديباجته الإحقوق 

اتير متداد الدسلإالمتحدة وهذا تأسيا بميثاق الأمم  "والحريات الفردية والجماعية

ستحق تالمكانة التي يبوئها  ستقلال وهو ماالإمنذ  الجزائرالمختلفة التي مرت بها 

 نسان .الإمن الدول التي تحترم حقوق ض

 نسانالإتصنيفات حقوق  : المطلب الثاني

نسان وهذا تبعا الإمتباينة في تعريف تصنيف حقوق  اختلافاتفي الواقع هناك 

، ومعيار من تطبيقها ومعيار نطاق التطبيقيومنها معيار ز 1لتعدد المعايير المعتمدة 

 مضمون تطبيقها.

 2نوعين إلىنسان الإوفق هذا المعيار تصنف حقوق  :المعيار الزمني: 

 د وقت السلم ويطلقالافراالأول : هي مجموعة الحقوق التي يتمتع بها النوع  .أ

 .الدولي لحقوق الانسانعليها القانون 

ويطلق  الحربيتمتع بها الافراد وقت  يهي مجموعة الحقوق الت: الثانيالنوع  .ب

 . يعليها القانون الدولي الانسان

                                         

الصباح للنشر –د الصباح )سعاد محمد (حقوق الانسان في العالم المعاصر الطبعة الثانية  دار سعاــــــ   1

 58-57ص  1991والتوزيع 
 72الشافقي محمد بشير ، مرجع سابق ، صـــــ    2
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 : ونجد أن أصحاب هذا المعيار يصنفون حقوق الانسان معيار نطاق تطبيقها 

 :الى نوعين 

 النوع الأول :هي حقوق فردية تكون لصيقة بالشخص. .أ

النوع الثاني : هي حقوق جماعية مثل حق تقرير المصير ،حق الانتخاب ، حق ب. 

 اهر ...الخظالت

  حيث يرى أصحاب هذا المعيار أنه يمكن  :نسانالإمعيار مضمون حقوق

 لفكرة أجيال من الحقوق بالاستنادثلاثة أنواع  إلىنسان الإحقوق  تصنيف

يمكن تقسيمها من خلال تتبع المراحل التاريخية التي مرت بها وهي أكثر 

 : ا التقسيمات شيوعا وأبرزه

  وهو مجموعة الحقوق لمدنية والسياسية والتي طورت في حقوق الجيل الأول

 .السابع عشر والثامن عشر القرنين

  والثقافية تماعيةوالاج الاقتصاديةالجيل الثاني فيشمل الحقوق. 

 لذي يشمل "حقوق التضامن" مثل الحق في التنمية والبيئةالجيل الثالث وا. 

 وتقرير المصير والسلام.

 نتاجحيث كانت : المدنية والسياسية "الجيل الأول الحقوق الفرع الأول:

التي كانت تبعا وتبلورت في القرن الثامن عشر في طيات القانون  الثورات

، أي حراسة لة الحارسةعتراف بهذه الحقوق مع مفهوم الدوالإالطبيعي وقد تزامن 

 1التمتع بالحقوق والحريات وعدم التدخل بها 

.و التمتع بها يكون بعدم التدخل الدولة فيها 2لها الاجتماعيوكانت البرجوازية الأساس 

 الانتخاب، حق  الاعتقادسرية وحرية الأبوصفها حقوق سلبية ومن الحقوق .الحق 

 .ت وحق التملكايعنشاء الجمإو

لقد  :جتماعية والثقافية )الجيل الثاني(الإقتصادية والإالحقوق  الفرع الثاني:

بهذه الحقوق حتى مطلع القرن العشرين أين اهتزت أركان  عترافالإتأخر 

المذهب الفردي نتيجة تعاظم دور الطبقة الشغيلة على المستوى السياسي وهي 

                                         

الدكتور محمد يوسف علوان والدكتور محمد خليل الموسى .القانون الدولي لحقوق الانسان " الحقوق ــــــ   1

 11.ص2ص7المحمية " الجزء الثاني عمان دار الثقافة للنشر والتوزيع 
جاك دونللي ،حقوق الانسان العالمية بين النظرية والتطبيق ،ترجمة مبارك علي عثمان ،دكتور محمد نور ــــــ   2

 28ص 1998فرحات ، المكتبة الاكاديمية القاهرة 
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عمالها أوتمتاز هذه الحقوق من حيث  1شتراكية والماركسية الإترتبط بالنظريات 

 . 2ات إيجابية قتصادية وبالتالي تتطلب من الدولة اتخاذ إجراءإنها تحتاج لخطط أب

 ةالاقتصاديوتتعهد كل دولة من الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق  

المتوفرة  مواردها ما تتيحهفي حدود ،باتخاذ التدابير اللازمة  ،والاجتماعية والثقافية

لا يحتم و، مين التحقيق التام للحقوق المعترف بها في هذا العهد أللعمل تدريجيا على ت

ذكر مباشرة  وتتضمن حقوق الجيل الثاني جملة من الحقوق ن أوعليها تنفيذها فورا 

 .خالحق في الصحة ، الحق في العمل  ، الحق في الضمان الاجتماعي ....ال منها :

 حقوق التضامن الجيل الثالث  الفرع الثالث:

لم يكن  ضرورات الحياة المعاصرة ، قتضتهاإوهي مجموعة من الحقوق 

 3ضرار بالبيئة الإللأفراد عهد بها في الزمن السابق حيث لم تكن مشكلات التلوث و

ضرار بالبيئة تعد إنذارا الإقد ظهرت بعد ولعل الحوادث العالمية التي تسببت في 

وما يقال على البيئة  4نسان على الأرض إنها تخص كل لأعالم بأهمية الحفاظ عليها .لل

التنمية والتراث المشترك للبشرية وهو تجلي في القرار الصادر يقال على التضامن و

 1979خلال دورتها الخامسة والأربعين عام 05عن لجنة حقوق الانسان رقم 

 نسان .الإباعترافه بأن الحق في التنمية هو من حقوق 

طائفة  1977"حينما اقترح سنة  K.VASAKأول رواد هذا الجيل "ن أولعل 

حقوق جديدة من لحقوق معتبرا أنها أفضل تخليد للذكرى الثلاثين للإعلان العالمي ل

 الانسان وفي أفق الذكرى المائتين للثورة الفرنسية 

، في التنمية ، الحق)الحق في السلم ،الحق في التضامنوهذه الطائفة تتضمن 

 لا انإالمشترك  ورغم معارضة البعض لها  الحق في التراث ،الحق في بيئة سليمة

 علان الأممإتفاق بموجب إأهمية هذه الحقوق لا سيما الحق في التنمية كان محل 

ن تلاه من إعلانات أخرى مثل اعلا وما 1986المتحدة حول الحق في التنمية لعام 

 .لفية تلاه اعلان الأثم  1993

                                         

د.عبد العزيز بن محمد الواصل مبادئ حقوق الانسان بين الثبات والتغيير ،مجلة الدبلوماسي ،مجلة دوزية ـــــ  1

  48ص2010(.مارس 49معهد الدراسات الدالدبلوماسية لوزارة الخارجية السعودية .العدد )متخصصة يصدرها 

اسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي .معجم مصطلحات حقوق الانسان .كتاب منشور على موقع ــــ 4

www.kotobarabi@.com288ص 
لختامي لمؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة تمت الإشارة الى الحق في بيئة نظيفة في اول مرة في الإعلان اــــــ   3

الذي أكد  14/06/1992في سيتوكهو لم تم جاء اعلن ريو عن البيئة والتنمية الذي عقد  1982الاستثنائية جوان 

 على حق الانسان في حياة صحية .
والدولية .المكتب  نخبة من أساتذة القانون حقوق الانسان أنواعها وطرق حمايتها في القاوانين المحليوــــــ   4

 304ص2008العربي الحديث الإسكندرية 
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مراحل لكل خصوصيتها  نسان تطورت عبرالإونستنتج مما تقدم أن حقوق 

 وقد اختلف الفقهاء في تصنيف المراحل وظروفها حتى وصلت الى ماهي عليه اليوم

كملة التي مرت بها ولكن الشائع هو تصنيف الأجيال الثلاثة والتي كانت متداخلة وم

 لبعضها البعض .

 . الجيل الأول هو جيل الحقوق المدنية والسياسية بمعنى الحقوق الفردية 

 هذا و،جتماعية والثقافية الإأما الجيل الثاني فهو جيل الحقوق الاقتصادية و

  ،يعني الحقوق الجماعية

 ما الجيل الثالث فيعني بحقوق التضامن بين البشرية جمعاء .أ 
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على دستور  وانعكاساتهانسان الدولية الإالمبحث الثاني: ضمانات حقوق 

 التشريع الجزائري 

نسان عبر مراحل تطوره الإتظافر جهود المجتمع الدولي في مسائل حقوق  إن

الحريات وق والمختلفة أنتج العديد من الضمانات القانونية التي تكفل ممارسة الحق

لافراد بها من خلال ما تضمنته لتزام الدول والجماعات واوتطبيقها بشكل عالمي وإ

الدولية، لاحترام حقوق المبادئ القانونية الدولية على العديد من القواعد والمواثيق 

 1الانسان وتعزيزها وحمايتها.

تورية التي عنيت بحقوق قد تضمن دستور الجزائر الكثير من النصوص الدسو     

ترف وفق القانون الدولي المع مراحلها التاريخيةطورها عبر نسان وضماناتها، والإ

السياسية و الحقوق المدنية وبها، كما أصدر الكثير من القوانين التي تضمنت 

 الثقافية و التي سنأتي على دراستها في هذا المبحث الاقتصادية و

  :نسان في المواثيق الدوليةالإالمطلب الأول: ضمانات حقوق 

لية من متداد العلاقات الدوإ على نسان دليلاالإالدولي لحقوق  الاهتماميعتبر 

ع لكل مجتمنسان حيث هو الغاية الأساسية الإلعلاقات الدول ليشمل  النطاق الضيق

حقوق ظهرت في الساحة الدولية كثير من المواثيق التي اهتمت بمواضيع  عليهو

ت تلك قد تضمنالتي تلت ميثاق الأمم المتحدة، والدولية  الاتفاقياتنسان لاسيما الإ

على ن حترام حقوق الانساإالمواثيق الكثير من القواعد القانونية الدولية لضمانات 

ر ديسمب 10نسان في الإالإعلان العالمي لحقوق لمي، بحيث ظهر على المستوى العا

لدوليين لحقوق الانسان المدنية والسياسية والاقتصادية العهدين ام و1948

 .م1966لعام الثقافية والاجتماعية و

 نسان في ميثاق الأمم المتحدة :الإالفرع الأول: حقوق 

 نسان نتيجة جهود عدةالإلقد كان تكريس ميثاق الأمم المتحدة لفكرة حقوق 

جاء هذا الميثاق لربط أطراف دولية عانت ويلات الحرب وانتهاكات حقوق الانسان و

السلم من والأتحقيق تماعية والاقتصادية والاجتحقيق التنمية نسان والإحقوق  احترام

ن "حجر أساس" للقانو الميثاق وكانكمنظومة متكاملة يكمل كل منها الآخر الدوليين 

نسان الإلأول مرة في تدويل حماية حقوق وذلك لأنه ساهم الدولي لحقوق الانسان و

 .2إدخالها للقانون الدولي الوضعي و

                                         

ص  2004ـ نبيل عبد الرحمان ناصر الدين، رسالة استكمال متطلبات نيل درجة الماجستير في القانون الدولي،   1

15 

، 02لجزء محمد يوسف علوان و محمد خليل الموسى، القانون الدولي لحقوق الانسان، الحقوق المحمية ا ـــــــ1

 49، ص 2008دار الثقافة للنشر و التوزيع الأردن 
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 ميثاق الأمم المتحدة:مضمون 

 نسانالإصريحة لحقوق  ديباجة الأمم المتحدة هو إشارةول ما جاءت به إن أ

ننقذ  قد ألينا على أنفسنا أنالمتحدة و ، فنصت على أنه: "نحن شعوب الأمملكرامتهو

 مرتينالأجيال المقبلة من ويلات الحرب التي في جيل واحد جلبت على الإنسانية 

 انالسياسية للإنس يماننا بالحقوقإن نؤكد من جديد أحزانا يعجز عنها الوصف، وأ

كبيرها وصغيرها من حقوق  الأممقدره، وبما للرجال والنساء ووبكرامة الفرد و

من  ان نرفع مستوى الحياة في جوجتماعي قدما، والإن ندفع بالرقي أمتساوية ... و

 ".الحرية أفسح

على حل  (: "تحقيق التعاون الدولي03الثالثة )في فقرتها و تفيد المادة الأولىو

على و الإنسانيةجتماعية والاقتصادية والثقافية والإالمسائل الدولية ذات الصبغة 

ك التشجيع على ذلسان والحريات الأساسية للناس جميعا وتعزيز احترام حقوق الان

 ".اءال والنسبسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرج بلا تمييز طلاقاإ

من الميثاق التي تبين وظائف الجمعية  13كما أشير الى هذه الحقوق في المادة 

دة في الفقرة "ب" بالقول: التي تمثل أحد أجهزة الأمم المتح ،1العامة للأمم المتحدة

نسان و الحريات الأساسية للناس كافة بلا تميز الإعانة على تحقيق حقوق الإ"... و

 لا تفريق بين الرجال و النساء ".أو اللغة أو الدين وهم في الجنس بين

 ميثاق والخاص بالتعاون الدولي والاقتصادي( من ال09وفي الفصل التاسع )     

الرفاهية دواعي الاستقرار ورغبة في تهيئة ": "55والاجتماعي جاء نص المادة "

 المبدأ الذيالضروريين لقيام علاقات سليمة ودية بين الأمم مؤسسة على احترام 

 .."يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب و بأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، ..

 حترامإفي الفقرتين )ج، د( منها التشجيع على  76وفي الأخير نصت المادة      

مجالات نسان و الحريات الأساسية و كفالة المساواة في المعاملة في جميع الالإحقوق 

 جتماعية الإو التجارية و  قتصاديةالإمنها 

لدولة لختصاصات المطلقة الإمن  انتهاكاتهانسان و الإوهكذا لم تعد مسائل حقوق     

تي تنص ( من ميثاق الأمم المتحدة ال02)( من المادة 07و لا ينطق عليها نص الفقرة )

 كونعلى "ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للأمم المتحدة ان تتدخل في الشؤون التي ت

ثل ليس فيه ما يقتضي الأعضاء ان يعرضوا مميم السلطان الداخلي لدولة ما، وفي ص

 هذه المسائل لكي تحل بحكم هذا الميثاق ".

                                         

 23، ص 2006 عبد الكريم علوان، الوسيط في القانون الدولي العام، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمانــــــ 2
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ته حريانسان والإما يؤاخذ على هذا الميثاق أنه لم يجعل حدود لماهية حقوق 

  .غموض على المفهوم نفسهترك سلبا و انعكسمما 

نسان تعرض السلم و الإنص الميثاق على أنه من شروط حماية حقوق كما 

 .76 و)أ. ب(  55-1الأمن الدوليين للتهديد و هذا ما هو موضح في ديباجته و المواد 

أمام الأمم عدم الاعتراف بأقل صورة من الرقابة الدولية كحق التظلم الفردي و

 .المتحدة 

لى الرقابة الدولية على حماية حقوق لم ينص الميثاق على انشاء أي جهاز يتوو

 .الانسان

نسان لم تضمن الإق نستخلص من هذا كله أن نصوص الميثاق المتعلقة بحقوو

 .لكذان منظمة الأمم المتحدة قد فشلت في أكثر من مناسبة في تحقيق أغلب الحقوق و

 ناالإنسنسان على لجنة حقوق الإو عليه قررت الجمعية العامة إحالة موضوع حقوق 

 من الميثاق، 68لنص المادة جتماعي تطبيقا الإقتصادي الإالتي أنشأها المجلس 

عرضه نتيجة أعمالها نسان والإعلان لحقوق إقامت هذه الأخيرة باعداد مشروع و

عالمي ( المنعقدة بباريس التي انتهت بالإعلان ال2)على الجمعية العامة في دورتها 

 نسان .الإلحقوق 

 الإعلان العالمي لحماية حقوق الإنسانالفرع الثاني :

من دورتها الأولى و المنعقدة في عام  اعتباراشرعت لجنة حقوق الانسان 

المتمثلة باعداد الشرعية العامة وم بالقيام بالمهمة الموكلة اليها من قبل الجمعية 1947

نسان الإعتماد مشروع الإعلان العالمي لحقوق إالدولية حيث كان باكورة أعمالها هو 

ديسمبر  10الذي عرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة التي اعتمدت في 

في قصر شابو في العاصمة الفرنسية باريس و بصدور هذا الإعلان  1م1948

نسان الطابع القانوني و الدولي حيث صدر هذا الإعلان عن منظمة الإحقوق  اكتسبت

مة التي تتناول معظم حقوق الأمم المتحدة متضمن لمجموعة من النصوص العا

نسان و حرياته الأساسية و لقد اكتسب هذا الإعلان أهمية معنوية و سياسة لا الإ

سوى ميثاق الأمم المتحدة، و قد اعتمد من تضاهيه فيها أية وثيقة دولية معاصرة 

 . 2( صوتا دون أي معارض48بأكثرية )الجمعية العامة للأمم المتحدة 

 العالمي لحماية حقوق الإنسانمضمون ميثاق الإعلان 

                                         

 صعمر صدوق، دراسة في مصادر حقوق الانسان، ديوان المطبوعات الجامعية بن عكنون، الجزائر ــــــ  1

102 
نواف كنعان، حقوق الانسان في الإسلام و المواثيق الدولية و الدساتير العربية، اثراء للنشر و التوزيع، ــــــ   2

 93، ص 2008الأردن 
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، حيث أكدت المقدمة على 1مادة 30نسان مقدمة والإعلان حقوق إتضمن 

بحقوقهم المتساوية في جميع أعضاء الاسرة البشرية، وعتراف بالكرامة المتأصلة الإ

الى ضرورة ان يتولى القانون حماية للحرية والعدالة والمساواة، والثابتة كأساس 

 الاستبداد و الظلم .ى ينتهي به الامر الى التمرد على حتحقوق الانسان 

يقي نسان مثالية بل أصبحت نقطة بداية إقامة نظام حقالإولم تعد فكرة حقوق 

 وضعيةالأفراد، وهي لمية حيث تخطب كافة دول العالم وية، فهي عاللحقوق العالم

 انتهاكملزمة ضد أي لكونها معترف بها و

نسان ، وهي الإويقوم الإعلان على مرتكزات أساسية تنبع منها جميع حقوق 

امة متساويين في الكرمنه : "يولد جميع الناس أحرار و 01لمادة الأولى ة، االحري

 والحقوق وقد وهبوا عقلا وضميرا وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعض بروح الاخاء"،

 وردت في أما المادة الثانية فتعلن أن كل الناس حق التمتع بكل الحقوق والحريات التي

غة أو الإعلان دون تميز من أي نوع ، ولاسيما التميز بسبب العنصر أو الجنس أو الل

 او أي او المولدو الرأي السياسي أو أي رأي اخر او الأصل الوطني أو الثروة الدين أ

، ودون تفرقة بين الرجال والنساء كما تضمنت المادة ذاتها حكما اخر وضع اخر

 .لا اليم بصرف النظر استقلالها اممفاده انطباق الإعلان على جميع البلدان والاق

نسان الإي الإعلان العلمي لحقوق وبالنظر الى الحقوق والحريات المسطرة ف

ت بالازدهار فيمكننا تقسيمها الى قسمين الحقوق المدنية والسياسية التقليدية التي بدأ

التي أصبحت  ،2، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في القرن الثامن عشر

 محل إقرار الدساتير الحديثة .

 ( 21الى  3المدنية والسياسية )المواد من  الحقوقأولا:

 الحقوق المدنية وتتمثل فيما يلي : 

 (3حق الفرد في الحياة والحرية والامن )م 

 (.4الحق في عدم الاسترقاق والاستعباد وتجارة الرقيق )م 

 عدم الخضوع للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية او  الحق في

 . (5ة )مالوحشية أو الحاطة بالكرام

 ( .6حق كل انسان أينما وجد في ان يعترف له بالشخصية القانونية )م 

  حق الشخص في المشاركة بإدارة الشؤون العامة لبلده مباشرة أو بواسطة

 .(21/1ممثلين يختارون بحرية م)

                                         

 10ص  2009عبد العزيز العشاوي، حقوق الانسان في القانون الدولي، دار الخلدونية، الجزائر، ـــــــ   1
الموضوعية والاجرائية لحقوق الانسان ، دار النهضة العربية   أحمد عبد الحميد الدسوقي ، الحمايةــــــ   2
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  أيضا حق كل شخص بالتساوي مع الاخرين في تقلد الوظائف العامة في بلده 

 .(21/2م )

   1(21/3اختيار الحكومة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريا )مالحق في 

 الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية :

 27-22الثقافية في المواد جتماعية والإقتصادية و الإقد نص على الحقوق و

 حيث:

ها نصت ( من الإعلان القاعدة العامة بالنسبة لهذه الحقوق حيث أن22تضمنت المادة ) 

جتماعي ومن الإبوصفة عضو في المجتمع الحق في الضمان  ،ن :"لكل شخصأعلى 

 ل دولة والتعاون الدولي، وبما يتفق ونظم كحقه أن توفر له من خلال المجهود القومي 

مته قافية التي لا غنى عنها لكراالثالاقتصادية والاجتماعية ومواردها، الحقوق و

 ي:تفصيلها كما يلولتنامي شخصيته في حرية" و

 وفي شروط عادلة حرية اختيار عمله، ق العمل: فلكل شخص الحق بالعمل وح

مكافأة عادلة مرضية تكفل الحق في ضية والحق في أجر مساو للعمل، ومرو

د نسان، مع مراعاة أن تضاف اليه عنالإلأسرته عيشة لائقة بكرامة للفرد و

الحماية من  له الحق فياللزوم وسائل أخرى للحماية الاجتماعية، كما ان 

 (.23حقه في أن ينشئ أو ينضم الى نقابات لحماية مصلحته )م البطالة و

 جازة : لكل شخص حق في الراحة وفي أوقات فراغ الإالحق في الراحة و

 (.24في عطل دورية مدفوعة الاجر )م وتحديد معقول لساعات العمل، و

  الرفاهية له نسان في مستوى معيشة كاف للمحافظة على الصحة وإحق كل

حالات البطالة والمرض والعجز  الحق في تامين معيشة فيولأسرته، و

 (.25الشيخوخة  )م والترمل و

 ي ف الآباءحق ، والحق في التعليم المجاني في المراحل الأساسية على الأقل

نمية التعلم الى تحقيق التنوع التعليم لأبنائهم مع مراعاة أن يهدف  اختيار

 داقة بين جميعالصان، وتقوية التفاهم و التسامح ولانسالشاملة لشخصية ا

 العنصرية أو الدينية وفي زيادة مجهود الأمم لحفظجميع الفئات الشعوب و

 (.26السلام )م 

لحرة في حياة المجتمع الثقافي، هذه الحقوق بالمناداة بحق كل فرد بالمشاركة اونختم  -

من نتائجه مع الحرص  علمي والاستفادةالاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم الفي و

                                         

 101محمد يوسف علوان ومحمد خليل موسى، مرجع سابق، ص  ــــــ  1
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ي 0المادية المترتبة على انتاجه العلمفرد في حماية المصالح المعنوية وعلى حق كل 

 .1(27أو الأدبي أو الفني )م 

 1966نسان في العهدان الدوليان الإالفرع الثالث: حقوق 

إقرار حاول واضعوا الإعلان العالمي لحقوق الانسان على أن يتبع إصداره 

قد وصلا ودقيقا للحقوق والحريات، مف تنظيمالجة واتفاقية ملزمة للدول تتضمن معا

دنية هدين الدوليين بالحقوق المم بإقرار الع1966كان لهذا الحرص نتيجة توجت عام 

 ة .الثقافيلحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و العهد الدولي الخاص باوالسياسية، و

: العهد الدولي  2عامتين هما اتفاقيتينالعامة للأمم المتحدة  لجمعيةا ت فقد اعتمد    

قتصادية و الإلخاص بالحقوق االعهد الدولي و ،لخاص بالحقوق المدنية و السياسيةا

 جتماعية و الثقافية الإ

 السياسية:الدولي الخاص بالحقوق المدنية و : العهدأولا

موزعة على ستة أجزاء، منها الجزء  3مادة 53يتألف العهد من ديباجة و 

فراد و تفصيل ذلك الأالثالث الذي خصص للحقوق المدنية و السياسية التي يتمتع بها 

 كما يلي: 

 ولا  حق الحياة و الحق في الحرية و السلامة وعلى القانون أن يحمي هذا الحق

ة اصيجوز توقيع عقوبة الإعدام الا بالنسبة لأكثر الجرائم خطورة و شروط خ

لثامنة اكما انه لا يجوز الحكم بالاعدام على الجرائم التي يكون مرتكبوها دون 

 (6عشر من العمر ولا تنفذ تلك العقوبة في الحوامل)م 

 ي تحريم تعذيب أي انسان أو معاملته أو معاقبته بقسوة، ولا يجوز اجراء أ

 (7تجربة طبية او علمية على أي انسان بغير رضاه الحر)م 

 ولا تشغيله بالسخرة أو العمل  استعبادهنسان و إأي  استقرار لا يجوز

 (8الالزامي)م 

  نسان في الأمان على شخصه فلا يجوز حرمان أي شخص من حريته الإحق

 حق كلبقا للاجراء المنصوص عليه فيه، وطولا لأسباب ينص عليها القانون إ

شخص كان ضحية لتوقيف أو اعتقال غير قانوني في الحصول على 

 (9عويض)م ت

                                         

 15، ص  2009عبد العزيز العشاوي، حقوق الانسان في القانون الدولي، دار الخلدونية ، الجزائر،  ـــــــ  1
البشير، القانون الدولي لحقوق الانسان، دار النشر منشأة المصارف بالإسكندرية،  الدكتور الشافعي محمدــــــ  2

 55ص  2008
ص  2002محمد عنجريني، حقوق الانسان بين الشريعة و القانون، دار الشهاب للنشر و التوزيع، عمان ــــــ   3
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  (11لا يجوز سجن انسان بمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي)م 

  ي أحرية اختيار مكان اقامته، وتجربة مغادرة حق كل فرد في حرية التنقل و

، ويحظر حرمان أي شخص تعسفا من حق الدخول الى بلد بما في ذلك بلده

 (12بلده)م 

   فيذا لقرارعن إقليم الدولة، الا تنلا يجوز ابعاد الأجنبي المقيم بصفة قانونية 

لك ذاتخذ وفقا للقانون، وبعد تمكينه ما لم تحتم دواعي الامن القومي خلاف 

من عرض الأسباب المؤدية لعدم ابعاده ومن عرض قضيته على السلطة 

 .(13)م  المختصة

  (14)م  كل الناس أمام القانون سواء، وحق الجميع في محاكمة عادلة. 

   لا جريمة ولا عقوبة الا بنص، وعدم فرض أي عقوبة تكون أشدتقرير مبدأ 

 .(15من تلك التي كانت سارية المفعول وقت ارتكاب الجريمة )م 

   (16نسان في كل مكان الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية )م إلكل. 

   حرمة الحياة الخاصة، فلا يجوز التعرض للإنسان في حياته الخاصة أو

 مراسلاته أو المساس غير القانوني بشرفه و سمعته )مله أو أسرته أو منز

17). 

   ان )م و العقيدة و الدين و الفكر و الوجد الاعتقادنسان الحق في حرية إلكل

18). 

   (19الحق في حرية الرأي أو التعبير )م. 

   اة أن تتاح له على قدم المساو في إدارة الشؤون العامة و فيحق كل مواطن

فرص تقلد الوظائف العامة في بلدهن و حقه في أن ينخب و ينتخب في 

 .(25انتخابات حرة نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام و التصويت )م 

   (.26الحق في المساواة أمام القانون و عدم التمييز )م 

 ن لنا :فمن خلال دراسة الحقوق التي وردت في هذا العهد يتبي

أن هذا العهد أكد على ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الانسان من 

ذلك حينما تحدث لى هذه الوثيقة نوع من التخصص، وضفى عأأساسية، وحريات 

حيث بين نطاق التمتع بالحريات الواردة  العهد على حدود ممارسة هذه الحريات

على حقوق أكثر من الحقوق الواردة في الإعلان  اشتمل، كما 1ضمن نصوصه 

 العالمي لحقوق الانسان و تتمثل في :

                                         

خلة ألقيت ضمن فعاليات الملتقى الدكتور محمد فيصل ساسي، الحريات الأساسية بمنظور عالمي، مداـــــ   1

بمعهد  2010أفريل  29-28الدولي الثالث حوله، دار القضاء الإداري في حماية الحريات الأساسية المنعقد يوم 

 184العلوم القانونية و الإدارية، جامعة الوادي ص 
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 حق الشعوب في تقرير مصيرها  -

 لغاتهم  استعمالتحريم حرمان الأقليات من مباشرة ثقافاتهم و دياناتهم و   -

 عدم جواز سجن أي انسان عجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي  -

تفق يمون من حرياتهم بأن يتعاملوا معاملة إنسانية و بما حق الأشخاص الذين يحر -

 مع كرامتهم الإنسانية 

اذ الدولة باتخحق كل طفل في أن تكون له جنسية وحقه على أسرته وعلى المجتمع و -

  .تدابير الحماية التي يتطلبها كونه قاصرا

 .قانون لل الا وفقإالأجنبي  زواجعدم  -

والتي ، و الدينيةأحظر الدعاية للحرب أو أية دعاية للكراهية القومية أو العنصرية  -

 تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة او العنف 

في هذا  ن الحقوق التي وردتأونستنتج مما سبق أنه لابد من الإشارة الى 

 الدولةطلب أساس عدم التدخل من قبل تتهي حقوق سلبية العهد هي حقوق تقليدية و

 قتصادي أو المادي للدولة .الإر عن الوضع يمكن تطبيقها في الحال بصرف النظو

 : 1جتماعية و الثقافيةالإقتصادية و الإ: العهد الدولي الخاص بالحقوق ثانيا

خلال  جتماعية و الثقافية منالإقتصادية و الإصدر العهد الدولي الخاص بالحقوق    

ل حيز التنفيذ في دخم و16/12/1966المؤرخ في للأمم و قرار الجمعية العامة 

بمكانة مهمة و بخصوصية  –رغم عمره القصير نسبيا  -يتميز م، و03/01/1976

 .تفاقيات الدولية لحقوق الانسان الإتميزه عن غيره من 

مادة  31من ديباجة و الثقافيةجتماعية والإقتصادية والإيتكون العهد الدولي للحقوق  -

 هي :و 15الى  6نذكر أهمها في المواد 

الحق في العمل : حيث نص على حق كل فرد في أن تكون له فرصته كسب معيشية،  -

ج ذا العمل ووضع برامعن طريق العمل الذي يختاره الفرد واجب الدول في تأمين ه

جتماعي إقتصادي وإالمهني، من أجل تحقيق نمو وسياسات ووسائل التدريب الفني و

منتخبة في ظل الشروط تؤمن للفرد حرياته السياسية و وعمالة كاملة و وثقافي

 (.6قتصادية )م الإ

ير خصوصا فيما يتعلق بتوفوحق التمتع بشروط عمل عادلة توفر للفرد أجور عادلة،  -

من  شروط عمل مناسبة للنساء، مع مراعاة مساواة الجر بينها و بين الرجل، ولا بد

ن حية مع التركيز على حق العمال في الترقية، وتأميتوفير ظروف عمل مأمونة و ص

 (.7و تحديد ساعات العمل )م أوقات للراحة و الفراغ، 

                                         

كتاب طرابلس، ـ خضر خضر، مدخل الى احريات العامة وحقوق الانسان، منشورات المؤسسة الحديثة لل  1

 157، ص 2003لبنان،  
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 (.8ضراب )م الإليها، و الحق في إنضمام الإ ونقابات الحق في تكوين  -

 (.9جتماعي )م الإبما في ذلك التأمين الاجتماعي حق كل فرد في الضمان  -

ن سرة أكبر قدر ممكالتي تتمثل بوجوب منح الأوالطفولة ووق الأسرة والأمومة حق -

كراه إنعقاد الزواج برضا الطرفين مع رضاء لا إوجوب عدة، والمسامن الحماية و

منح معقولة قبل الوضع وبعده، وتوفير حماية خاصة للأمهات خلال فترة فيه، و

جارة مصحوبة إالفترة المذكورة، إجازة مأجورة والأمهات العاملات أثناء 

ة خاصة لصالح مساعدي كافية، واتخاذ تدابير حماية وجتماعإستحقاقات ضمان بإ

 ستغلالالإالمراهقين من قين دو تمييز، وحماية الأطفال والمراهجميع الأطفال و

ستخدامهم في أي عمل إوجوب جعل القانون يعاقب على جتماعي، والإقتصادي والإ

لأذى الحاق إر بصحتهم أو تهديد حياتهم بالخطر أو ضراالإفساد أخلاقهم أو إمن شأنه 

الذين لم بنموهم الطبيعي وفرض حدود دنيا للسن يحظر القانون استخدام الصغار 

 (.10يعاقب عليه )م يبلغوها في عمل ماجور و

ي ذلك الغذاء المناسب و لأسرته بما فكل شخص في مستوى معيشي لائق له وحق  -

 (.11الملبس )م المسكن و

د التأكيو العقلية،ممكن من الصحة البدنية ول شخص في المجتمع بأعلى مستوى حق ك -

 حسينتخفض نسبة الوفيات من الأطفال، و على دور الدولة في تحقيق ذلك، من خلال

 توفيرجميع جوانب الصحة البدنية والصناعية والوقائية من الأمراض الوبائية، و

 (.12الخدمات الطبية )م 

المجاني، و لزاميالإبتدائي الإالتعليم حيث تلتزم الدول بالتعليم بالتربية وحق كل فرد  -

م، كما الأخذ تدريجيا بمجانية التعليتعليم الثانوي والعالي للجميع وباحة فرص الإو

ناسب مختيار ما يرونه إالأوصياء القانونية في حترام حرية الأباء وبإتعهدت الدول 

 (.13لدراسة أطفالهم )م 

لزامي الإبتدائي والإالى تعهد الدول غير القادرة على تأمين التعليم  14المادة أشارت  -

أ تبني من خلال سنتين خطة عمل مفصلة، من أجل التطبيق التدريجي لمبدبأن تعد و

 التعليم الالزامي المجاني للجميع خلال عقد معقود من السنين .

ه، تطبيقات وافع التقدم العلمي بمن حق كل فرد في المشاركة في الحياة الثقافية و التمتع -

ي ي و الأدببحماية المصالح المعنوية و المادية الناتجة عن الإنتاج العلم الانتفاعفي و

 (.15و الفني الذي يقوم بتأليفه )م 

جتماعية الإقتصادية والإدراستنا لحقوق العهد الدولي الخاص بالحقوق  من خلال

نسان الإأنها أكثر شمولا من الحقوق الواردة في الإعلان العالمي لحقوق  نستشف

اهتمامها لأعضاء في منظمة الأمم المتحدة ولعل السبب في ذلك تزايد عدد الدول او

 .بهذه الحقوق التي تؤدي الى رفع مستوى المعيشة
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 االهدف منه،هذا العهد  أخيرا نستطيع القول أن تطبيق الحقوق الواردة فيو

ت قانونية لتزاماإالعهد لا يخلق هذا يعني أن لى التعاون والتضامن الدوليين والتأكيد ع

ن يتطلب تنفيذها حالا من الدول الأطراف، بل يكتفي بتسطير أهداف من المفروض أ

 تسعى الدول الأطراف لبلوغها تدريجيا 

نية يين الحقوق المدنسان مع العهدين الدولالإأطلق على الإعلان العالمي لحقوق و

 .جتماعية مصطلح الشرعة الدوليةالإقتصادية والثقافية والإوالسياسية و

المي منها بهذه الحقوق قبلت الجزائر الإعلان الع واقتناعاموازاتا مع هذا و

 الاتفاقياتم و صادقت على أغلب 1963أعلنت ذلك في دستور سنة نسان والإلحقوق 

ين وهي تسمو على القوان كرها بالتفصيل و التعدادذات الصلة والمقام لا يتسع لذ

ى م عل1989أوت  20الوطنية كما أكده المجلس الدستوري في قراره الصادر بتاريخ 

 ننوسموا على القاالمصادقة عليها ونشرها تندمج و ان المعاهدة الدولية و بمجرد

 أيان، بين أساتذة القانون في هذا الشأن، حيث هناك ر الاختلافالوطني رغم 

  الداخلي  الرأي الأول : يرى أصحابه أنها تسموا على كل فروع القانون

 . الرأي الثاني : يرى أصحابها أنها تسموا على كل فروع القانون ماعدا الدستور

ا، التي صادقت عليه الاتفاقياتمع العلم ان للجزائر لها تحفظات على أحكام بعض 

 :مثال ذلك

 . القضاء على جميع الأشكال التمييز ضد المرأة اتفاقيه -

 .اتفاقية حقوق الطفل -

 والملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  الاختياري: البروتوكول ثالثا

 السياسية :

نفاذ البروتوكول في الوقت نفسه الذي بدأ فيه نفاذ العهد الدولي الخاص بالحقوق  "بدأ

( و تتعهد الدول المنظمة الى البروتوكول بتمكين اللجنة 1976)المدنية و السياسية 

و النظر في الرسائل  باستلامنسان من القيام وفقا لأحكام هذا العهد الإالمعنية بحقوق 

المقدمة من الأفراد الذين يدعون أنهم ضحايا أي انتهاك أي حق من الحقوق المقررة 

 1في العهد"

 و نص هذا البروتوكول بصورة أساسية على أربعة أمور هي كالتالي :

 .تفاقية باختصاصات لجنة الحقوق الإنسانية الإعتراف الدول الأطراف في إ-01

م حقوقه انتهاكشكاوى الأفراد ضحايا  استقبالهذه اللجنة في  اختصاصاتتحديد -02

 .من الدول و دراسة هذه الشكاوى 

 السماح للجنة بلفت نظر الدول المشتكي ضدها من الأفراد أو الجماعات .-03

                                         

 1997عبد الكريم علوان، الوسيط في القانون الدولي، مكتبة الثقافة للنشر و التوزيع، عمان ــــــ   1
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 .1اللجنة إلىجابات إلتزام الدول المشتكى منها بتقديم توضيحات وإ-04

لغاء عقوبة الإعدام و الذي إالذي يهدف الى : البروتوكول الاختياري الثاني : رابعا

 29م حيث أنه و لغاية 1991جويلية  11الجمعية العامة و بدأ نفاذه في  اعتمدته

 .2طرفا في البروتوكول الاختياري الثانيدولة  23م كانت هناك 1994جويلية 

ية ة الأوروبالإقليمية كالاتفاقي الاتفاقياتإضافة الى تلك المواثيق الدولية، هناك     

 فريقي والعربي والتي تبنت كلها مسألة الحقوقالإكذلك الميثاق و مريكية الأو

 التي أشرنا اليها في المبحث الأول من خلال مصادر حقوقوالحريات الأساسية، و

 الانسان 

نسان ضمن الدساتير الجزائر الإالمطلب الثاني : مسار تكريس حماية حقوق 

  المتعاقبة

ن يالجزائر ،شأنها شأن غالبية دول العالم في هذه الايام ،بتضم اهتمت

، نظرا لأهمية اقرارها بموجب قواعد ت العامةدساتيرها اعترافا بالحقوق والحريا

ة الموجودة في الدولة على القواعد القانونيتحتوي خيرة دستورية باعتبار أن هذه الأ

، ساسية على المستوى الوطنيالأهم ضمان للحقوق والحريات أمن جهة، وأول و

العثرات نسان رغم بعض الإفالجزائر اذا كانت دائما واعية بضرورة احترام حقوق 

.كثيرة هي التعديلات الدستورية  3الناتجة عن الأزمات التي عرفتها بعد الاستقلال

التي مرت على تاريخ الدستور الجزائري الفتي وكثيرة هي الحقوق والحريات 

المنصوص عليها في هذه الدساتير سواء كانت دساتير أحادية أم دساتير التعددية 

   4.الحزبية

اصة منها الى أغلب المواثيق الدولية والقارية وخالجزائري  انضمتكما 

، ولذلك فانه من الطبيعي ان تتضمن دساتيرها النص على المتعلقة بحقوق الانسان

أساس ذلك كله نابع عن قها على المواثيق والمعاهدات ووتصدي انضمامهاكيفية 

 1963في سنة حرص المؤسس الدستوري الجزائري منذ أول دستور للدولة المستقلة 

على النص على الحقوق والحريات العامة في صلب الدستور نفسه فجعلها أسمى من 

   5.جميع القواعد القانونية الاخرى الموجودة أيا كانت الجهة التي أصدرتها

                                         

 114ص  2003عمر صدوق، دراسة في مصادر حقوق الانسان ، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر ــــــ  1
 30السابق ص عبد الكريم علوان، المرجع ــــــ  2
سهيلة قمودي ،الحقوق والحريات الاساسية عبر الدساتير الجزائرية ،ديوان المطبوعات الجامعية ، ــــــ   3

 1.ص2012الجزائر د.ط.
بن سعيد صبرينة ،قراءة في اثر التعديلات الدستورية الجزائرية على الحقوق والحريات ، المجلة الاكادمية ــــــ  4

 71ص-1-،جامعة باتنة 2016-02العدد 14لمجلد /للبحث القانوني ، ا
عبلة حماني ،حقوق الانسان في الجزائر بين النص الدستوري والتطبيق العلمي ،مجلة جيل حقوق الانسان ــــــ   5

 71ص2018،فبراير 27العام الخامس ، العدد 
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شتراكي ونظام الحزب الواحد الإالتوجه  الجزائرختارت إستقلال الإبعد و

ه هو يمانا منها ان هدا التوجإي الدولة ، ذلك على جميع مجالات الحياة ف وانعكس،

مر الذي في دستوري الأ، وهو لوحيد لتحقيق العدالة الاجتماعيةالسبيل ا

 لقب ، مرحلة ماشتراكيالإاللذان ميزا مرحلة الحزب الواحد والنهج  1976.1963

الشعبية وفي شتى المجالات وكللت  نتفاضةالإثم جاءت  صلاحات)فرع أول(الإ

 بالليبراليوتعويضه  الاشتراكيبإصلاحات جذرية تمثلت بالتخلي عن النهج 

والتي انعكست في دستور الرأسمالي والتعددية الحزبية وهي مرحلة الإصلاحات 

تعديلات من  وتلتها عديد  صلاحات )فرع ثاني(الإ ما بعد، مرحلة 1989-1996

 )فرع ثالث ( 2020يل لى تعدإوصولا  2002

 صلاحاتالإ ما قبلساسية  الأول : الحقوق والحريات لأالفرع ا

  1963الحقوق والحريات الاساسية في دستور  :أولا

مشروعه  عدادإمباشرة حيث تم  استقلالهاحدد هذا الدستور بعد نيل الجزائر 

، ستقلالالإأول دستور جزائري منذ  1963 1يعتبر دستورو 31/07/1963في 

مادة في مجال الحقوق والحريات الاساسية بما يخدم مبادئ 12تضمن هذا الدستور 

الدولة ذات الاتجاه الاشتراكي والحزب الواحد كما شملت جميع جوانب الحياة 

جتماعية والثقافية .وأقرت الجزائري التعاون الدولي في الإ، والاقتصاديةالسياسية ، 

( من الدستور على :"توافق الجمهورية 11هذا المجال حيث جاء في نص المادة )

ية تستجيب لمطامح نسان وتنظم الى كل منظمة دولالإعلان العالمي لحقوق الإعلى 

جاء في  فهذا الدستور أقر الحقوق والحريات بما يتماشى مع ماالشعب الجزائري. "

  : ومن الحقوق التي كفلها هذا الدستور هي عتبار الجزائر صادقت عليه ،بإعلان الإ

، حرية اعتناق الديانة دون التدخل : وهي حرية الرأيالحقوق المدنية والسياسية -1

كراه ، حق المساواة بين جميع المواطنين وبين الجنسين كما إختياراته ودون إفي 

، كم العرقو أأقرت على عدم التمييز العنصري على أساس الدين او اللغة أو الجنس 

فة والاعلام، حق تأسيس سنة حرية الصحا 19أقر حق التصويت بشرط بلوغ الفرد 

لا بقانون ، الحق في السكن إجماع ، عدم التعرض للوقف الإوالتعبير  ،الجمعيات

أسراره ومحمى بموجب نتهاكه والحفاظ على حرمته وإوبالنسبة لهذا الاخير أكد عدم 

   .2  القانون ، حق سرية المراسلات

                                         

، الصادرة بتاريخ  64العدد ، )الجريدة الرسمية ، 1963سبتمبر  08الجمهورية الجزائرية ،دستور ــــــ   1

10/12/1963) 
 1963من دستور  19-15-14-13-12-10انظر المواد ــــــ   2
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قوق تضمن هذا الدستور مختلف الح الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية : -2

 : والحريات تمثلت في

  جباريإحق التعليم للفرد وهو  -

طفال مع الأنجاب إالحق في بناء أسرة ويترتب على هذا الحق )الحق في الزواج ،-

جر ، توفير الأع هذا الحق )تربيتهم وتعليمهم( ، كما أقر على الحق في العمل ويتب

أجواء عمل مناسبة ( وينجر عنه أيضا الحق في الإضراب والحق في تكوين نقابات 

 1 .القانونليها وتمارس بما يحدده إ والانضمام

 :1976الحقوق والحريات الأساسية في دستور ثانيا:

ظروف غير عادية  في  19762دستور  فجاء الاشتراكيجاء توطيدا للتوجه 

ل في تكريس الذي فش 1963وتجميد دستور  1965جوان  19حيث جاء عقب انقلاب 

، وضع هذا الدستور نفس مبادئ التي كرسها الدستور السابق مجال الحقوق والحريات

، نظام الحزب الواحد ) حزب جبهة التحرير الوطني ( الاشتراكيومتمثلة في النظام 

هي الخيار الامثل بالنسبة للدولة الجزائرية وكرستها في  الاشتراكيةأكد على أن و

 3 :الىمادة( وتهدف  15فصل كامل )

 . للإنسانستغلال الانسان إمجتمع متحرر من  إقامة -

 .وازدهارهانسان وتوفير أسباب تفتح شخصيته الإترقية  -

 .الوطنيلال قستالإدعم  -

 : مادة شملت 35أما في مجال الحريات والحقوق فوضع الفصل الرابع يحتوي على 

  شملت الحقوق والحريات من هذه الناحية والسياسية:الحقوق المدنية -1

 بالمناصالحق في تقلد  لا للتميز بأي شكل من الأشكال المساواة بين المواطنين-

 . والمعتقد الاجتماع الرأي والتعبير حرية

نسية حق الج ،السياسي، حق في اللجوء والترشح الانتخابنشاء الجمعيات وحق إ-

، يعتبر المرء بريء حتى تثبت التعسفي الاعتقال، عدم )تكتسب وتفقد بموجب قانون (

حريات والحقوق تمارس بموجب دانته ويعوض الشخص في حالة الضرر فكل هذه الإ

السكن وحماية شرفه وحرمته ، ، الحق في قانون، سرية المراسلات والاتصالات

 . 4 حرية التنقل داخل وخارج الوطن

                                         

 1963من دستور  20-18-17-16-14انظر المواد ـــــــ   1
، الصادرة بتاريخ 94، )الجريدة الرسمية ، العدد 1976نوفمبر 19الجمهورية الجزائرية ، دستور ـــــ   2

24/12/1976) 
 .1976من دستور  12المادة ـــــ ـ  3
 .1976من دستور  58الى  55،ومن 50،51، 47الى  39نظر للمواد من ـــــ ا  4



 

 الإطار المفاهيمي لحماية حقوق الانسان               الفصل الأول: 

33 

 

  1 واموالهم حماية الأجانب إلىتطرق الدستور -

كما اعطى للمرأة الجزائرية حقوق سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية 

 .منه( 42ويضمنها الدستور )المادة 

كثر أي أقر هذا الدستور على العمل فالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية : -2

، اعلى ان يرتكز المجتمع على العمل، وينبذ التطفل نبذا جذري من مادة بحيث أكد

قر من كل حسب مقدرته وكل حسب عمله"، كما اشتراكي القائل : "الإويحكمه المبدأ 

، وأكد على الحق في التعليم وهو )أساسي الحق في الأجر، توفير ظروف مناسبة

 ( اري للجميع ومجانيواجب

الحق في الرعاية الصحية مجانية ، الحق في تكوين أسرة من خلال الزواج 

أة من خلال مؤسسات ، وفر حماية للمرطفال وكفل كل فئات المجتمعالأوانجاب 

الى الحق في  الابتكار الفكري الفني والعلمي ، وأقر هذا  بالإضافة، تنظمها الدولة

الذين لم يبلغوا السن العمل والذي لا  للأشخاصضمن الدستور على أن الدولة ت

، الحق النقابي لجميع العمال والحق في ون كليا بتوفير مستوى معيشي لائقيقدر

   .2الاضراب للقطاع الخاص فقط ، الحق في الملكية والإرث

ي المقيمين بصفة قانونية على التراب الوطن للأجانببحقوق  1976كما أقر دستور 

 . بحماية الافراد واموالهم مع مراعاة تقاليد الشعب الجزائري

والذي لم يعمل طويلا جاء في ظروف 1963وخلاصة القول أن دستور 

كما  الاشتراكيةأقر فيها حقوق وحريات تتماشى مبادئ  ستقلالالإبعد  الإستثنائية

في المساس بهذه المبادئ وهو يعتبر أول تقييد  استغلالهان حذر م انهلا إذكرت سابقا 

من ناحية الحقوق المدنية و السياسية  1963دستور  ما شهدهللحريات والحقوق وهذا 

والقتل  عتداءاتالإبحيث كان هناك قمع للمعارضة السياسية حيث سجلت العديد من 

تبني الحزب الواحد الذي يحتكر السلطة وكل مؤسسات  إلى، وهذا راجع 3لهذه الفئة 

ليغطي هذا النقص بحيث وسع من مجال الحقوق  1976الدولة ، فجاء دستور 

يضا الفرد أو ،لنسوي والفئات المهمة في المجتمعبالعنصر ا اهتموالحريات كما 

على منح حق  اقتصرتجنبي الذي منحه حق اللجوء وتوفير الحماية له كما الأ

ضراب للقطاع الخاص دون غيره وكل الحريات والحقوق مقيدة بقوانين كما أن الإ

الحق السياسية لم تجد طريقها في ظل الحزب الواحد وتمييز في تقلد الوظائف حيث 

دارية وهذا يعني الإلتحاق بالمناصب السياسية والإكانت الاولوية للمتعلمين بالفرنسية 

                                         

 1975من دستور  65لمادة ،ـــــ    1
 ، مرجع سابق1976من الدستور  67الى 59من  -54-53-52-49-48-42انظر للمواد ــــــ   2
.الجزائر : دار هومة  3، حماية حقوق الانسان في القانون الدولي والقانون الداخلي ط نورة ، ييحياويــــــ   3

 33، ص 2008للطباعة والنشر والتوزيع ،
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، الا أن ذلك  1963ة كبيرة مقارنة بدستور توسع أكثر وقدم حماي 1976أن دستور 

 . التوسع لم يصحبه حماية كافية من طرف المشروع لتلك الحقوق

 صلاحاتالإالفرع الثاني : الحقوق والحريات الأساسية ما بعد 

 1989ساسية في ظل دستور الأأولا : الحقوق والحريات 

عاشتها  واجتماعية واقتصاديةنتيجة ظروف سياسية   19891جاء دستور 

الجزائر حيث وصل المجتمع الجزائري لالى المستويات بداية مع الأزمة الاقتصادية 

لى الريع التي أدت بتدهور الاقتصاد الوطني القائم ع 1986العالمية البترولية لسنة 

، ضعف القدرة الشرائية وعدم القدرة على توفير أدنى النفطي وكثرة المديونية

 ة  لأفرادها وظهور مشاكل اجتماعية استفحلت في المجتمع حيثضروريات المعيشي

نية، وظهور المحسوبية والرشوة ، والكثافة السكاانتشرت الامية والتخلف والبطالة

التي انجرت عنها   1988أكتوبر  5الطبقية فولدت أزمة عنف تجلت في أحداث و

حداث دلت الأالجزائريين فهذه  لآلاف والاعتقالبالقتل  الإنسان لحقوق  لانتهاكات

على ضعف النظام السياسي الجزائري مما كان له الاثر على تبني الدولة الجزائرية 

وتبنت  الاشتراكيفتخلت عن النظام  والاقتصاديعلى  الصعيد الساسي  بالإصلاحات

من  40دة النظام الرأسمالي من خلال التوجه نحو التعددية الحزبية من خلال الما

حق انشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي  معترف حيث نصت على: " 1989 دستور

 . بها

ب وقانون الانتخابات وفي الجان 1989كما اعدت قانون الجمعيات في جويلية 

 . الاقتصادي انتهجت نظام الرأسمالية

وأقرت الجزائر بالتعاون الدولي في المجال وتبني مبادئ ميثاق الامم المتحدة 

قرار الحقوق والحريات بعد مصادقة إ اعتمدفهذا الدستور  منه ( 27لمادة وأهدافها )ا

 1966من بينها العهدين الدوليين    2الجزائر على مجموعة من المواثيق الدولية

و ، المصادقة والثقافية والاجتماعية والاقتصاديةالمتعلقين بالحقوق السياسية والمدنية 

  23/02/1987لحقوق الانسان والشعوب بتاريخ فريقي الإالميثاق  إلى  الإنضمام

                                         

، الصادرة بتاريخ  09،)الجريدة الرسمية ، العدد  1989فيفري  23لجمهورية الجزائرية ، دستور ــــــــ   1

21/03/1989. 
على العهدين الدوليين والبروتوكول الاختياري الاول الخاص بالعهد الدولي  انضمت الجزائر وصادقتـــــ   2

ليوم  20ونشرتا في الجريدة الرسمية تحت رقم  16/05/1989الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بتاريخ 

وانضمت اليها الجزائر  20/12/1989بموجب مرسوم رئاسي والاتفاقية حقوق الطفل المبرمة في  17/05/1989

 19/12/1992بتاريخ 
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عدة نصوص منها ماهو مستحدث لما تتطلبه الواقع الجديد في  1989تضمن دستور 

،  ديةالاقتصاطار التعددية سواء على المستوى الحقوق المدنية السياسية أو الحقوق إ

 . الاجتماعية والثقافية

  : الحقوق المدنية والسياسية-1

  بين الجزائريين المساواة -

  حق في الجنسية -

  الحق في الحياة -

  تصالات والمراسلاتالإسرية  -

 نتهاك ويمنع تفتيش المنزل الاإضمان حرمة الفرد داخل مسكنه وحمايتها من أي -

 . بأمر قانوني وبسبب

  نسان البدنية والمعنويةالإحق سلامة -

  الحق في الامن داخل وخارج الوطن-

ثبت حق حرية التنقل وحماية الفرد أثناء التوقيف من خلال )لا يعتبر مذنب حتى ت-

 تصال بعائلتهالإساعة فقط ، الحق في إجراء فحص طبي و 48ادانته ومدة التوقيف 

 (والتعويض في حالة الضرر

  حرية الدين والمعتقد ،حرية الرأي والتعبير -

ومشاركة المواطن في الحياة السياسية عن طريق الانتخاب وتكوين  جتماعالإحق  -

   1 جمعيات ذات الطابع السياسي كما يحق له تقلد المناصب السياسية في الدولة

جال حقوق في الم 1989أقر دستور  جتماعية والثقافية :الإقتصادية والإلحقوق ا -2

  : والاجتماعي والثقافي تمثلت في الاقتصادي

حق العمل بوصفة حقا اجتماعيا أساسي للمواطن وما يرتبط به من حقوق للعمال 

جر ، الأضراب كما ربط حقوق أخرى لها علاقة بالعمل )الإكالحق النقابي والحق في 

وتوفير جو مناسب (،  الاجتماعيساعات العمل القانونية ، الحماية أثناء العمل التأمين 

حيث أقر بمجانية التعليم ولكل افراد المجتمع  كما حظى التعليم بمكانة دستورية

جباري خاصة الاساسي  كما يحق له رفع مستواه التعليمي )التعليم العالي والتكوين إو

المهني ( والدولة هي التي تنظم المنظومة التعليمية ، الحق في الرعاية الصحية 

ي الأملاك الى حق الارث والحق ف بالإضافةومجانية الحق في الملكية الخاصة 

بتكار الفكري والعلمي الإالوقفية واملاك خيرية كما أقر الحقوق الفكرية والابداع و

. رغم النقلة 2بحماية الدولة الأسرةوالفني وحمت حقوق المؤلف بقانون ، كما تحظى 

                                         

 ، مرجع سابق . 1989من دستور  48الى  28انظر للمواد من ـــــ   1
 . 1989من دستور  56إلى  49و من  36انظر المواد ـــــ   2
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انه تراجع عن بعض النصوص مثل حقوق  إلا 1976التي سدت فراغات دستور 

   1موالالأفراد والأ

 1996الحقوق والحريات في ظل دستور  ثانيا :

 ذيوال 1989رات التي كانت في دستور ثغنتيجة ال  2 1996لقد جاء دستور 

والدخول في دوامة الارهاب مثل العنف  1991تم تجميده بعد توقف المسار الانتخابي 

 . واختفاء الأشخاص بالآلاف

أكثرها سياسية أبرزها  الإصلاحات حيث تضمن هذا الدستور مجموعة من 

نشاء إتراف بحق الإعوالتي تضمنت  1989من دستور  42إعادة صياغته المادة 

حزاب السياسية على الأ تأسيس لا يجوزحزاب السياسية كما وضعت شروطا الأ

العنف  استعمالأساس ديني أو لغوي أو جنسي أو مهني أو جهوي ويحضر عليها 

انات تحمي حقوق وحريات أكدت على ضم ، كماأجنبيةبأي دولة  والاستعانة

 ، الى جانب هذا فقد تضمن الدستور نفسه مبادئ ميثاق الأمم المتحدةالمواطنين

ام م وكذا العهدين الدولين لع1948لعام  الإنسانوقواعد الاعلان العالمي لحقوق 

 ( حيث جاء فيها :"تعمل الجزائر من أجل دعم28م وهذا ما ورد في المادة )1966

لحة اون الدولي وتنمية العلاقات الودية بين الدول على أساس المساواة والمصالتع

 ." هدافه، وتتبنى ميثاق الأمم المتحدة وأوعدم التدخل في الشؤون الداخلية المتبادلة

مادة في فصله الرابع والذي من خلاله حددت  31حوالي  1996كما تضمن دستور 

 : بوضوح حقوق الانسان الجزائري وهي

على نفس الحقوق والحريات التي  1996نص دستور الحقوق المدنية والسياسية :-1

، اواة بين المواطنين امام القانون، الحق في الجنسيةوهي المس 1989جاء بها دستور 

الحماية من أي عنف حق الفرد في الدفاع سواء بمفرده أو عن طريق جمعية الحق في 

حياته ومسكنه،  ان من خلال خصوصيةنسالإنتهاك حرمة إ، عدم مادي أو معنوي

وانشاء أحزاب سياسية  والاجتماعالتعبير والمعتقد الحق في الكرامة، حرية  الرأي و

( كما صان وينتخب وجمعيات وفق القانون كما يحق للمواطن الانتخاب )ينتخب

، الحق في سرية طاق مشاركتها في الحياة السياسيةالحقوق السياسية للمرأة وتوسيع ن

اقامته سواء  ختيارإأي كان شكلها ، حرية التنقل والحق في  والاتصالاتمراسلات ال

، الحق في تقلد المناصب كما تقر بحماية الوطن في حالة داخل أو خارج الوطن

  . 3توقيفه

                                         

 1976من الدستور الجزائري  70الى  68انظر المواد ــــــ   1
، الصادرة بتاريخ  96،)الجريدة الرسمية ، العدد  1996نوفمبر  28دستور  الجمهورية الجزائرية  ،ــــ   2

08/12/1996 ) 
 ، مرجع سابق . 1996من دستور  50الى  29نظر المواد من ــــــــ ا  3
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أقر هذا الدستور بحقوق للمواطن جتماعية والثقافية : الإقتصادية والإلحقوق ا-2

، ساعات الأجرتنطوي تحته من حقوق ) العمل وكل ماالجزائري وتشمل الحق في 

ضراب والحق النقابي، التأمين الإ، الحماية النظافة والحق في العمل القانونية

ري ومجاني وأيضا الرعاية الصحية، الحق ( وضمنت التعليم للجميع واجباالاجتماعي

هو الحق في  1996الحق الذي جاء به دستور  أما، في الملكية الخاصة والارث

ة ممارسة أي نشاط تجاري التجارة الصناعية بحيث أقرت لمواطنيها من حق وحري

، كما نصت على الحقوق الفردية من ابداع وابتكار اي كان نوعه وضمنت أو صناعي

  1العاجزي. للأشخاصسرة والمستوى المعيشي لائق الأحقوق المؤلف وأقرت حماية 

حات والتي تملت في دستور لملاحظ أن هذه المرحلة أي مرحلة الإصلاوا

عرفت المنظومة الحقوق والحريات الأساسية انفتاحا على  1996و 1889

لفترة االايدولوجية الليبيرالية وهو ما أدى الى الاعتراف بحقوق وحريات لم تكن في 

ية ود قانونم تسلم من وضع قيالسابقة ورغم هذا الانفتاح والمكتسبات الجديدة الا انها ل

 . تمنع من استعمال هذه الحقوق لضرب وزعزعت مبادئ ومؤسسات الدولة

 2020- 2016- 2008- 2002الفرع الثالث : التعديلات الدستورية للسنوات 

 2002أولا :التعديل الدستوري 

بمختلف الحقوق  عترافالإطار التطور الذي عرفته الجزائر من خلال إفي -

الى جانب   الهوية الوطنيةمازيغية وباعتبارها من الأ والحريات العامة دستوريا فان

تعديل دستوري للمادة الثالثة من  بإجراء، دفعت رئيس الجمهورية العربية  والإسلام

رلمان بعد أخذ رأي المجلس بمازيغية عن طريق الالأ لإدراج 2 1996دستور 

  3الدستوري

 2008التعديل الدستوري ثانيا: 

لتجسيد المساواة بين المواطنين و ذلك بترقية  2008جاء التعديل الدستوري لسنة      

الحقوق السياسية للمرأة، فالتطور الحاصل على المستوى الدولي يستوجب إعطاء 

المرأة الجزائرية مكانتها التي اكتسبتها ابان الثورة التحريرية و مساهمتها الفعالة في 

                                         

 ، مرجع سابق 1996من دستور  59الى  53من  38-37أنظر للمواد ـــــ   1

 .مايلي اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية  على 1996من دستور عام 3تنص المادة :  ـــــــ1
المتضمن التعديل الدستوري على  10/04/2002المؤرخ في  30-20مكرر من القانون  3تنص المادة ـــــ   3

مايلي  : تمازيغت هي كذلك لغة وطنية تعمل الدولة لرقييها وتطويرها بكل تنوعاتها السانية المستعملة عبر تراب 

 الوطني .
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لبناء و التشييد بعد الاستقلال، لذا أقر المشرع الدستوري بقاعدة دستورية هذا الحق ا

 .1الذي ينعكس على موقعها الحقيقي في المجتمع

ية مكرر من الدستور المعدل على أنه :"تعمل الدولة على ترق 31نصت المادة      

 المنتخبة .لحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس 

 يحدد القانون عضوي كيفيات تطبيق هذه المادة ".     

ي رغم أن كل الدساتير الجزائرية نصت على المساواة بين الرجل و المرأة ف     

 2008الحقوق و الواجبات، و منها الحقوق السياسية، غير أن تعديل الدستوري لسنة 

 رأةوضع المعالم الأولى في ترقية الحقوق السياسية للم

أعلى نسبة لتمثيل  2012كنتيجة لهذا الدعم الدستوري، فقد أفرزت نتائج استحقاقات و

بالمائة، وهي  30الوطنية تجاوزت ل من المجالس المنتخبة المحلية والمرأة في ك

  2في الحياة السياسية مقارنة ببعض الدول الغربية نسبة متقدمة لمشاركة المرأة 

 2016في التعديل الدستوري لسنة  ساسيةثالثا: الحقوق و الحريات الأ

لت البناءة، و التي توات اراوشثر ثلاثة خطوات من المإ 2016بنى تعديل دستور   

اءات الوطنية فضلا عن الكفبمساهمة الطبقة السياسية و 2014 الى 2011من سنة 

ى ديدة ترقبتطلعات جتوافقيا و 2016تعديل دستور سنة  النقابات، فجاءالجمعيات و

 رةمستقللعيش في كرامته في دولة حديثة وحرياته الأساسية للسمو بحقوق الانسان و

ذا هو سنتناول أهم ما جاء من تعديلات دستورية بالنسبة للحقوق و الحريات في ظل 

 الدستور 

 التعديلات المتعلقة بالحقوق المدنية و السياسية :-1

معاملة "ال 40حيث أضاف التعديل فقرة ثالثة الى المادة  نسان:الإضمان أكبر لحرمة -

 أو المهنية يقمعها القانون"  اللاإنسانيةالقاسية أو 

حترام الحياة الخاصة في الدستور إالحق في حماية الحياة الخاصة : حيث كرس مبدأ -

  3حرمة حياة المواطنين الخاصة  انتهاكبنصه على عدم جواز الجزائري 

 46تحت طائلة العقاب بنص المادة  والاتصالاتالمراسلات  ةيمع ضمان سر

من الدستور بقولها :"كل المواطنين  32قد نصت عليه المادة الحق في المساواة : و

 ،أو العرق،سواسية أمام القانون ولا يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود سببه الى المولد 

 أو اجتماعي ،أو أي ظرف اخر شخصي  ،أو أي شرط ،أو الرأي ،أو الجنس
                                         

عمار عباس، التعديلات الدستورية في الجزائر من التعديل الجزئي الى الإصلاح الدستوري الشامل، ــــــ   1

دراسة التعديل القادم و مضمونه، مجلة الاكاديمية للدراسات الاجتماعية و الإنسانية، قسم العلوم الاقتصادية و 

 100ص  2013، 12القانونية، جامعة معسكر، العدد 
بغداد كرنيش، جديد الحقوق و الحريات و اليات ضماناتها و ترقيتها و التعديل الدستوري الجزائري، ــ ـــــ  2

 181ص  2018مجلة البحوث و الدراسات القانونية، العدد الثامن، 
 176-175بغداد كرنيش، مرجع سابق ص ــــــــ   3
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عتبر تمازيغت أو 1ستحدث دستور المادة الرابعة إ تعزيز الهوية الوطنية : حيث  -

  لغة وطنية و رسمية بعدما كانت اللغة العربية هي اللغة الرسمية الوحيدة 

نه أ 2016من التعديل الدستوري لعام  35المادة تعزيز حقوق المرأة : حيث جاءت  -

 "تعمل الدولة: 

على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حضورها في المجالس المنتخبة على أن 

 2يحدد القانون عضوي كيفية تطبيق هذه المادة

، بالمائة كنسبة تمثيل 30اذ أفرزت ، 2012نتخابات عام إهذا ما أكدته نتائج و

 36وهي المادة  مادة جديدة 2016م استحدث المشرع الدستوري في التعديل لعاو

على ترقية التناصف بين النساء والرجال في سوق  تعمل الدولة<<: نصت على

الإدارات في مناصب المسؤولة في الهيئات و تشجيع الدولة ترقية الدولةالتشغيل و

 3العمومية و على مستوى المؤسسات

 20164من دستور  69: حيث تناولته المادة تعزيز الحق في العمل وضمانه -

حريات سية التي يقوم عليها مبدأ حقوق وأحق الحقوق الأسابعد هذا الحق و

  لكن لتنمية شخصيتهو الإنسانتحقيق هذا ليس ضرورة فقط لمعيشة نسان والإ

والذي لم تنص  2016لقد تدارك المشرع هذ الحق في تعديل دستور  الحق في البيئة : -

، للمواطن في العيش في بيئة سليمة و الزم الدولة اعترفعليه الدساتير السابقة حيث 

 5الحفاظ عليها 

 6نجاز المساكن إتشجع الدولة على  67في السكن : فطبقا للمادة المستحدثة الحق  -

 7على تسهيل حصول الفئات المحرومة على السكن تعمل الدولة 

"لا يمكن  بأنه 55أضاف التعديل الدستوري فقرة ثالثة الى المادة  حرية التنقل :-     

الأمر بأي تقييد لهذه الحقوق الا لمدة محددة و بموجب قرار مبرر من السلطة 

 القضائية"

 الثقافية :جتماعية والإقتصادية والإالحريات الحقوق و-2

                                         

 هي كذلك لغة وطنية و رسمية " "تمازيغت 2016من دستور  4المادة ـــــ   1
 2008مكرر من دستور  31المادة ــــــ   2
 181كرنيش بغداد، مرجع سابق ص ـــ   3
 2016من دستور  69انظر المادة ـــــ   4
 184كرنيش بغداد، مرجع سابق ص ــــــ   5
، مجلة الأبحاث 2016توري سلطاني ليلى فاطيمة ، الحقو والحريات والواجبات في ظل التعديل الدســــــــ  6

  33، ص2016القانونية المعمقة ، لشهر أكتوبر
 2016الدستور  67المادة ـــــ   7
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م الدستوري لعامن التعديل  64حق الملكية أو حرية التملك : نصت عليه المادة -1

 حيث جاء فيه "الملكية الخاصة مضمونة"  2016

  حق الإرث مضمون -

 صها"أملاك الجمعيات الخيرية المعترف بها و يحمي القانون تخصيالأملاك الوقفية و

قابها التي ي، و36لمشرع الجزائري على المادة الحق في ممارسة العبادات : أبقى ا -2

ليها أضاف اعتقد والتي تتناول حرية الم 2016الدستوري لعام من التعديل  42المادة 

ع لم يكتفي المشرإذ حترام القانون، إجملة حرية ممارسة العبادة مضمونة في ظل 

 عتراف بحريته المعتقدة بل اعترف صراحة بحرية ممارسة العبادة بالإ

حرية  أن 2016من الدستور المعدل لعام  50حرية الصحافة : فقد نصت المادة -

مضمونة ولا يمكن على الشبكات الإعلامية صرية والسمعية و البالصحافة المكتوبة و

ذه الحرية الرقابة القبلية مع التأكيد على عدم استعمال هبأي شكل من أشكال تنفيذها 

 1حرياتهم و حقوقهم للمساس بكرامة الغير و

 2 2016من التعديل الدستوري لعام  66تناولتها المادة  حق الرعاية الصحية :-

لمنح  144المؤسس الدستوري المادة  استحدثحق المعارضة البرلمانية : -

 المعارضة مركزا دستوريا من أجل إعطاء دفع للحياة السياسية 

 : 2020رابعا : الحقوق و الحريات الأساسية في التعديل الدستوري 

منذ  الدستور كان ثمرة للحراك الشعبي الذي بدألا شك و أن هذا 

حترام مبدأ الفصل بين السلطات، تقليص إ: م من أهم مضامينه22/02/2019

العدالة، توسيع دائرة حقوق الانسان  استقلاليةصلاحيات رئيس الجمهورية، تكريس 

هذه الأخيرة التي كانت ضمن المجالات و المواضيع المحددة على سبيل الحصر 

 3لأي تعديل دستوري حيث يلاحظ أن هذه المجالات محل الحظر الموضوعي  محلا

حيث لا  لأي تعديل دستوري أوسع نطاق من كل تلك المحددة في الدساتير السابقة

نسان الإباحترام حقوق  إلايتحقق مبدأ المشروعية الذي تقوم عليه دولة القانون 

الحريات الأساسية في الدستور الجزائري الجديد وحرياته ولقد توسع مجال الحقوق و

حقوق كانت موجودة أصلا  إضافة حقوق جديدة لم تكن معروفة و تقويةعن طريق 

                                         

 95مبروك عبد النور، مرجع سابق ص ــــــ  1
 ، الرعاية الصحية حق للمواطنين 2016من دستور  66المادة ــــــــ   2
و تجسد مبادئ و أحكام ثابتة يعتقد المشرع بضرورة  تسمى كذلك بالمواد الصماء بمعنى نصوص تعالجـــــ    3

حمايتها عن طريق حظر تعديلها بصورة أبدية: أحمد بيطام، تعديل الدستور بنظام السياسي الجزائري، أطروحة 

 دكتوراه غير منشورة 
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حيث استحدث المشرع الجزائري بموجب التعديل الدستوري الأخير أربعة حقوق 

 جديدة هي :

بت بغض هو حق ثانسان والإهو يأتي في أعلى مراتب حقوق الحق في الحياة : و-1

 1النظر عن موقف القانون منه، لما وجدت البشرية 

 3الشخصية  2ضمن الحقوق المدنية  –باعتباره أول الحقوق  –يندرج الحق في الحياة 

لأول مرة على الحق في الحياة في ص الدستور الجزائري بصفة صريحة وولقد ن

لا يمكن أن يحرم أحد بالإنسان، و لصيقمنه، جاء فيها : ))الحق في الحياة  38المادة 

 منه الا في الحالات التي يحددها القانون((.

حترام حقوق المرأة، إ: حيث كان الإسلام سباقا في تأكيد مبدأ تكريس حماية المرأة-2

كل الحقوق التي تحفظ كرامتها كالحقوق المالية و الزوجية و الاجتماعية فمنحها 

تطبيقا لذلك و 5نصت العديد من الوثائق الدولية على حماية حقوق المرأة  4....الخ 

عمل المشرع أو مرأة وعلى حماية حقوق ال ةنصت مختلف الدساتير الجزائري

 منه 40المؤسس الدستوري في التعديل على توفير حماية أكثر للمرأة فجاءت المادة 

 الظروف(.ن ومن كل أشكال العنف كل الأماكتحمي الدولة المرأة )

قد نصت )و جعلنا من الماء كل شيء حي(( و) :الحق في الماء: حيث قال تعالى -3

عديل ، كما نص التق في المياه كحق من حقوق الانسانمعظم الوثائق الدولية على الح

 منه 63ستحدث في المادة معلى الحق في المياه كحق جديد و 2020الدستوري لسنة 

على تمكين المواطن من الحصول على ماء الشرب، ))تسهر الدولة  :التي نصت

 وتعمل على المحافظة عليه للأجيال القادمة ((

 من التعديل الدستوري الأخير على 77لتماسات : حيث نصت المادة إحق تقديم  -4

الى الادراة بشكل فردي أو جماعي لطرح لتمسات إ:))لكل مواطن الحق في تقديم 

 امة أو بتصرفات ماسة بحقوق الأساسية((نشغالات تتعلق بالمصلحة العإ

م كذلك بالإضافة الى الحقوق الجديدة المستحدثة بموجب التعديل الدستوري الأخير، قا

 المؤسس بتقوية حريات موجودة من قبل وهي:

                                         

ي لحقوق مذكرة ماجستير غير منشورة تخصص القانون الدول –ياحي ليلى : تطور مفهوم حقوق الانسان ـــــ   1

 23ص  2006الانسان، كلية الحقوق بجامعة مولود معمري بتيزي وزو 
 8ص  1985عزت سعد البرعى : حماية حقوق الانسان في ظل التنظيم الدولي و  الإقليمي، مصر ــــــ   2
الاتفاقيات الإقليمية لحقوق الانسان نظرة عالمية أم إقليمية : مذكرة  ماجستير غير  أية أعراب سعدية :ــــ  3

 11منشورة، تخصص القانون الدولي لحقوق الانسان جامعة معمري ص 

، 2016 عمران قاسي ،الحريات الأساسية في حقوق الإنسان والمواطن واليات ضمانها في تعديل الدستور لعام-5

 108،ص2001،2002القانون العام كلية الحقوق ، جامعة الجزائر مذكرة ماجيستري  في 
  44/25ة ، بموجب قرار جمعية العامة للأمم المتحد 20/11/1989اتفاقية حقوق الطفل المعتمده بتاريخ ــــ  6
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يصنف الحق في  : 1من خلال حماية أماكن العبادةتكريس الحق في حرية المعتقد -1

و قد اعترفت جل الاتفاقيات الدولية  والمعنوية  حرية العقيدة ضمن الحقوق الفكرية 

بحرية المعتقد و حماية أماكن العبادة، و بالنسبة للدستور الجزائري و في تعديله 

الأخير دعم حرية المعتقد المنصوص عليها سابقا بحماية أماكن العبادة و ذلك في 

العبادات التي تنص :))لا مساس بحرية الرأي، حرية ممارسة منه  51المادة 

 مضمونة و تمارس في اطار احترام القانون.

 تضمن الدولة حماية أماكن العبادة من أي تأثير سياسي أو أيديولوجي((

ق الأخذ بنظام التصريح صراحة بدل نظام الترخيص بالنسبة لأربع حريات و يتعل-2

 :الأمر بكل من 

الصحف و  وانشاء نشاء الجمعيات إحرية -حرية التظاهر السلمي- ماعجتالإحرية 

د الحريات في باب الحقوق و الحريات السياسية التي تعدرج هذه نالنشريات حيث ت

 امتدادا طبيعيا للحقوق و الحريات الفكرية و المعنوية 

الأسرة هي نواة المجتمع و الحلية الأساسية له، تشكل الوحدة  حماية الأسرة :-3

 2الطبيعية وهي أساس الحياة العاطفية حيث تزدهر بداخلها شخصية الفرد 

ناء هو تكريس المتابعة الجزائية ضد الأولياء و ضد الأب 2020و الجديد في تعديل 

لأسرة بحماية على :))تحظى ا 5و  4ف  71للحفاظ على الأسرة حيث نصت المادة 

حت طائلة ت الدولة تحت طائلة المتابعات الجزائية يلزم الأولياء بضمان تربية ابناءهم 

 (ساعدتهم(المتابعات الجزائية، يلزم الأبناء بواجب القيام بالاحسان الى أوليائهم و م

نسان لإامبحث الأول يبدو جليا انعكاسات الحماية الدولية لحقوق للفمن خلال دراستنا 

 أبدت الجزائر 1963ى القوانين الداخلية للدولة فمنذ صدور اول دستور لسنة عل

يه نسان وأقرت جميع الحقوق الموجودة فالإموافقتها على الإعلان العالمي لحقوق 

 لاالموضح سابقا كما  1996- 1989- 1976وتلتها الدساتير الأخرى فيه المتعاقبة 

حيث أكد 2020و اخرها تعديل   2016غفال التعديلات الدستورية كتعديل إيمكن 

 على الحقوق المنصوص عليها سابقا وقواها واستحدث مواد جديدة أخرى .

  

                                         

 من العهد الدولي لحقوق الانسان  18المادة ـــــ   1
 284، ص1998البستاني 1الحريات العامة وحقوق الانسان دار المنهل ،  عيسى بيرم ،ـــــ   2
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 خلاصة الفصل :

يمكن القول من خلا ل ما تقدم في هذا الفصل أن الحديث  عن موضوع حقوق 

نسان ولا الإالهين فهو موضوع قديم حديث موجود منذ وجد  بالأمرنسان ليس الإ

نسان ولعلى ذلك الاحترام لابد له الإ لأخيهنسان الإحترام إيزال الى يومنا هذا نابع من 

كانت لنا  الإنسانمن ضمانات تكفله لصون كرامته وللخوض في مفهوم حقوق 

تميز به من  محطات مختلفة بحسب اختلاف الدارسين في مفهومهم لذا المصطلح وما

عدة مصادر كان لها الفضل في إرساء معالمه ، خصائص كما استقى مادته من 

تعددت تصنيفات حقوق الانسان بتعدد أجياله موسومة بتسميات مختلفة منها الحقوق 

المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية وكانت لنا وقفة في المبحث الثاني 

مي لحقوق الانسان  ثم على اهم الضمانات الدولية لحقوق الانسان بداية بالإعلان العال

تضمناه من حقوق مرفوقين بالبروتوكولين الخاصين بالعهد  العهدان الدوليان وما

إقرار الجزائر على أغلب المواثيق الدولي للحقوق المدنية والسياسية وصولا الى 

والخاصة منها المتعلقة بحقوق الانسان حيث اقرت الجزائر موافقتها الدولية والقارية 

وأقرت جميع الحقوق  1963ديسمبر  10نسان في الإن العالمي لحقوق على الإعلا

الحريات و، كما أقر المؤسس الدستوري الجزائري مجموعة الحقوق الموجودة فيه

أي الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاجتماعية التي تشمل الجيلين الأول والثاني 

قوق السابقة وأضاف حقوق الجيل على الح 1996كد دستور أو والاقتصادية والثقافية 

يعرف بحقوق التضامن وهو ما تبنته كل التعديلات إضافة الى ذلك  الثالث او ما

قواها واستحدث نصوص جديدة تكرس الذي أكد على الحقوق السابقة  2020دستور 

 .للمزيد من الحريات
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 في التشريع الجزائري حقوق الإنسانحماية  آليات: ضمانات والفصل الثاني

 تمهيد :

الحماية في مختلف  آلياتتتعدد ضمانات الحقوق والحريات، كما تتعدد 

وهذا  على المستوى المحلي والإقليمي والدولي ، الاتفاقياتو التشريعات والمواثيق 

ير من ليات الى درجة أن الكثالتعدد أدى الى تداخل كبير بين مفهومي الضمانات والأ

حد ، خصوصا في الدراسات العربية الدراسات تطابق بينهما على أساس مفهوم وا

بسبب التاخر في دراسة موضوع حقوق الانسان ، وبسبب حداثة تناول موضوع 

 حقوق الانسان في اطار الدراسات القانونية .

نسان الإحماية حقوق  آلياتهتمامات بموضوع الضمانات والإوقد برزت اكثر 

التغيرات الدستورية التي  في ظل الموجة الثالثة للتحولات الديمقراطية ، وبداية

هم من خلال التطرق لأ ، وهو ما يتم الحديث عليه1خصصت مواد لهذا الموضوع 

من خلال المبحث الأول )ضمانات وحماية  اقرها المشرعالضمانات المكفولة والتي 

وضماناتها نسان الإذا كان النص على حقوق إنسان في التشريع الجزائري والإحقوق 

ليات تظمن التطبيق الفعلي أفي الدستور موجود نظريا فهو غير كاف حيث يلزمه 

ليات حماية أستند عليه في المبحث الثاني )نلتكريس هذه الضمانات واقعيا وهو ما 

 نسان في التشريع الجزائري (حقوق الإ

  

                                         

 21ص السابق،المرجع  خلفة،نادية - 1
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 نسان في التشريع الجزائري الإضمانات حماية حقوق  الأول:المبحث 

نسان الإنسان وحرياته الأساسية مهمة لمسار عيش الإحقوق  تعتبر ضمانات

الدولي أو الإقليمي أو الوطني وانسجاما مع التطورات التي حدثت  المستوى ىان عل

 هتماماتالإواخر الثماينات من القرن العشرين أصبحت آعبر التاريخ وابتداءا من 

بالضمانات أكثر وضوحا في الكتابات العربية من حيث التطورات التي حدثت على 

   1نسان وحرياته الأساسيةالإحقوق 

ليات التي الآد الغنار مصطفى بأنها مجموعة من الحقوق وامفقد عرفها الدكتور ع

ليات حقوق آقواعد قانونية ملزمة كما عرفتها نادية خلفة في مذكرتها  إلىتستند 

نسان في المنضومة القانونية الجزائرية هو مجموع القيود التي ترد على سلطان الإ

 . 2لتزامات اتجاه المجتمع الدوليإالدولة في علاقتها مع المواطنين كما انها 

مجموعة  أنهانسان" الإوقد عرفها الأستاذ أحمد راشدي في كتابه "حقوق 

حترام الإجل كفالة من أ –أساسا –ا التي يلزم مراعاتهالقواعد او المبادئ القانونية 

 3نسانالإالواجب لحقوق 

 هم ضمانات حماية حقوقأومن خلال التعريفات سنتطرق في هذا المبحث الى دراسة 

انونية ، الضمانات الق ( ول لأوالمتمثلة في الضمانات الدستورية )المطلب انسان الإ

 . )المطلب الثاني ( ، الضمانات القضائية )المطلب الثالث (

 المطلب الأول : الضمانات الدستورية :

لدولة ن الدستور هو القانون الأساسي الأول الذي يبين شكل ونظام الحكم في اإ

وق حقال بوابهأة فيما بينها كما يبين في حيث ينظم سلطاتها واختصاصاتها والعلاق

حيته الملقاة على عاتق هذه السلطات من ناحية ومايقابلها بالمثل من ناوالواجبات 

 سس لما سواها منفراد ويمكن القول ان الضمانات الدستورية وبالزاميتها تؤالأ

وعين تتهاوى هذه الأخيرة ويمكن تقسيم الضمانات الدستورية الى ن ضمانات وبتخلفها

: 

واستثناءا ندرس الظروف  وضمانات عامة )فرع ثاني ( ضمانات خاصة )فرع اول (

 ستثنائية على التشريع )فرع ثالث(الإ

                                         

محمد شوقي أحمد ، الجوانب الدستورية لحقوق الانسان، أطروحة دكتوراه جامعة عين شمس ، القاهرة ، - 1

 359-355ص 1986
مة القانونية الجزائرية ، أطروحة مقدمة لنيل درجة نادية خلفه ، اليات حماية حقوق الانسان في المنضو- 2

 ص2010دكتوراه  العلوم في العلوم القانونية تخصص قانون دستوري جامعة الحاج لخضر باتنه 
 أحمد الرشيدي ،حقوق الانسان دراسة مقاربة- 3
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 الفرع الأول : الضمانات الدستورية الخاصة 

 أولا : سمو الدستور 

تخضع الدولة في جميع أنشطتها لمبدأ سمو الدستور حيث تحتل القواعد الدستورية 

المكانة العليا في هرم النظام القانوني داخل الدولة وبذلك تلتزم كافة السلطات 

لتلك القواعد وعدم مخالفتها او المساس بها بحيث يبطل كل تصرف يخالفها  بالاحترام

 الدستوري وفقا لهذا المفهوم جاليتين هما :و ويتظمن مبدأ السم 1أحكام الدستور

عي : ويعني سمو القواعد الدستورية على ما عداها من الناحية والسمو الموض-1

الموضوعية فهي الأصل في النشاط القانوني في الدولة ، وله مظهرين أساسيين 

 يتمثلان فيما يلي:

ان الدستور هو الذي يتولى تحديد الهيئات التي يمكنها التصرف  المظهر الأول:-أ

، وعليها ولهذا فهو السند الشرعي لكل هذه السلطات باسم الدولة وضبط اختصاصها 

 .2ان تحترم احكامه في كل مايصدر عنها من اعمال 

قتصادية ، الإان الدستور هو الذي يحدد السياسة العامة للدولة  المظهر الثاني:

ة لهذا بها وكل مخالف الالتزامجتماعية  والسلطات والهيئات الحاكمة والتي يتعين الإ

، ويترتب على السمو الموضوعي للدستور  3طار المحدد في الدستور يعتبر باطلالإ

 : 4نتائج من أهمها

قواعده  واحترامتدعيم وتوسع مبدأ المشروعية من خلال مبدأ سمو الدستور -

 والالتزام سواء حكام أو محكومين .

اذا وجد نص قانوني يبيح هذا  إلا لأخرىختصاصات من سلطة الإتعويض لا يمكن -

 التفويض وبين شروطه .

نتيجة لاختلاف الإجراءات الواجب  إماالسمو الشكلي : حيث يتحقق هذا السمو -2

الجهة  اختلافأو  ،اتباعها لتعديل الدستور عن تلك المختصة بتعديل القوانين

 . 5ة المختصة بين القوانين أو بهما معاهالمختصة بتعديله عن الج

                                         

 . 1963من دستور  26الى  12انظر لمواد - 1
في إرساء دولة القانون ، )دراسة مقاربة ( المؤسسة الحديثة أمين عاطف صلبيا ، دور القضاء الدستوري  - 2

 80-79ص2002للكتاب ، بيروت ، لبنان ، 
نظر، أميرة خبابة، ضمانات حقوق الإنسان في ظل الدساتير الجزائرية، رسالة ماجستير جامعة الإسكندرية،  - 3

 51ص2005-2004،
 دور القضاء الدستوري في إرساء دولة القانون، )دراسة مقارنة ،( رسالة لنيل درجة دأمين عاطف صليبا ، - 4

 8-79ص .2002الدكتوراه في القانون، المؤسسة الحديثة للكتاب، بيروت، لبنان،  ،
 536عبد الغني سيوني عبد الله ، الوسيط في النظم السياسة والقانون الدستوري ، نفس المرجع السابق ، ص- 5



 

 حقوق الإنسان في التشريع الجزائريحماية الفصل الثاني: ضمانات وآليات 

 

49 

 

 1وبناءا على ماسبق فان أحكام الدستور لا تعدل بنفس إجراءات تعديل القوانين العادية

 الشيء.مود جب فلدستور يوصوهوما يجعل ا

 .الأساسيةوالحريات التنصيص على القيمة الدستورية للحقوق  ثانيا:

وعلى غرار باقي دساتير الدول القانونية نص الدستور الجزائري على  إنه

وهذا من خلال ،لاها قيمة كبيرة أو الأساسية، ونسان وحريات الإأهمية حقوق 

عتراف بهذه الإنصوصا كثيرة تؤكد  1963دستور  تظمنحيث ،دساتيره المتعاقبة 

لى حمايته ع أكدكما قتصادية الإجتماعية  أو الثقافية أو الإالحقوق سواء السياسية  أو 

 . حقوق الدفاع وحرية الصحافة وحرية التعبير والاجتماع وضمانسرة الأحقوق 

ق فقد خصص الفصل الرابع كله للحريات الأساسية وحقو 1976أما دستور 

شتراكي ومن بين نصوصه الإوقد كان مثل سابقه متبنيا النهج  2نسان والمواطنالإ

وضمان مساواة جميع المواطنين في الحقوق  ،السياسيضمان الحقوق ذات الطابع 

 6وحرية انشاء جمعيات  5، والتعبير والاجتماع 4، وحرية الرأي والمعتقد 3والواجبات

. 

 . 8كما انه لم ينسى حقوق المرأة 7حماية حقوق الأجانب و أموالهم كما نص على على

والذي يعد  1989وبالنسبة لفترة الإصلاحات والتعددية والتي عالجها دستور 

الوثيقة الرسمية الأولى التي تبنت من خلالها الجزائر بشكل أشمل و أوضح حقوق 

 10حيث نص على حرية التعبير حيث تم النص عليها ضمن الفصل الرابع ، 9نسانالإ

. 

  

                                         

 80-79ب عباد سلامة مرجع سابق صوهي- 1
 1976من دستور  39انظر المواد - 2
 1976من دستور  44أنظر المادة - 3
 1976من دستور  53انظر المادة - 4
 1976من دستور  55انظر المادة - 5
 1976من دستور  56أنظر المادة - 6
 1976من دستور  58انظر المادة - 7
 1976من دستور  42انظر المادة - 8
 1989من دستور  31أنظر المادة - 9

 1989من دستور  39نص المادة - 10
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، كما اكد المؤسس الدستوري على أن  الحريات السياسية وحقوق  1وانشاء الجمعيات

، وحرية المسكن  2نتقالالإكما نص  على  الحق في الحياة وحرية  مضمونةانسان الإ

 .، حرية العقيدة والعبادة

فقد أكد المؤسس على الحقوق السابقة  1996التعديل الدستوري لسنة  أما

حق انشاء الأحزاب  (40)ليها حقوقا جديدة منها ماجاء في نص المادة إوأضاف 

حيث أولت الاهتمام بترقية التناصف بين الرجال  (35)السياسية وكذلك المادة 

بي والذي تمثل في دستور والنساء واخر التعديلات الدستورية جاء ثمرة للحراك الشع

حترام الفصل بين السلطات  ، تقليص صلاحيات رئيس إومن أهم مضامينه  2020

، توسيع دائرة حقوق الانسان هذه الأخيرة الجمهورية ، تكريس استقلالية القضاء  

 فجاءت بنصوص لم تكن 3التي كانت من ضمن المجالات محل الحظر الموضوعي

 :ستحدث أموجودة وتقوية أخرى حيث 

  38الحق في الحياة : ولقد نص عليه الدستور بصفة صريحة في المادة -

ن كل الدولة المرأة م )تحميمنه  40تكريس حماية المرأة وهو ماجاء في نص المادة -

 أشكال العنف في كل الأماكن والضروف 

 63الحق في الماء :  وهو حق مستحدث في المادة -

من التعديل الدستوري كما قوي حريات كانت  77حق التماس وهذا بنص المادة -

 :موجودة  أصلا منها 

 . 49تكريس الحق في حرية المعتقد من خلال حماية أماكن العبادة من خلال المادة -

الاخذ بنضام التصريح صراحة بدل نضام الترخيص بالنسبة لأربع حريات وهي :  -

ريات شء الجمعيات والنجتماع  ، حرية التظاهر السلمي ، حرية انشاالإحرية 

 . والصحف

د ضهو تكريس المتابعة الجزائية  2020حماية الاسرة : والجديد في تعديل دستور -

  5و 4ف  71الاولياء والابناء كما نصت على ذلك المادة 

ونستخلص مما سبق ومن خلال هذا المبدأ أن القاعدة الدستورية أعلى مرتبة من 

 يترتب عليه الاحترام والتزام .القواعد القانونية الأخرى مما 

                                         

 1989من دستور  40المادة - 1
 1989من دستور  41المادة - 2
 أحمد بيطام ، تعديل الدستور في النظام السياسي الجزائري ، أطروحة دكتوراه غير منشورة- 3
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 الفرع الثاني : الضمانات الدستورية العامة 

نسان الإوالذي يعد ضمانة هامة لحماية حقوق  1المبدأ المشروعية (أولا)وهي تشمل 

وحرياته الأساسية وفي مقام اخرتتطرق الى ضمانة لا تقل أهمية هي الفصل بين 

 .اذا تحقق يسود العدل وهو مبدأ المساواة )ثالثا(  السلطات )ثانيا ( تم   على المبدأ

وله عدة تعريفات نذكر منها تعريف الدكتور ماجد راغب  أولا : مبدأ المشروعية :

الحلو حيث عرفه بأنه "سيادة القانون" أي احترام احكامه وسريانها على كل من 

جميع تصرفات أن تكون  "3اويمولقد عرفه الدكتور سليمان الط 2الحاكم والمحكوم

 الإدارة في حدود القانون"

فمبدأ المشروعية لا يعني الخضوع للقانون بمفهومه الضيق بل بمفهومه الواسع أي 

كل قاعدة عامة وبمجرد سواء كانت مكتوبة أو غير مكتوبة ، وأيا كان مصدرها مع 

لعادية نونية بدءا من الدستور ثم القواعد االتزام بمراعات تدرج هذه القواعد القالإ

وصولا الى القرارات الفردية وأيا كان نوع تصرف الإدارة سواء كان عملها  ئحفاللوا

    4قانونية او ماديا

لمتعاقبة على احترام مبدأ المشروعية من اوقد نصت الدساتير الجزائرية 

التنصيص عليها ونذكر على طرف الجميع حكام أو محكومين كل ذلك من خلال 

 هحترامإاحترام الفرد للقانون و 1983من دستور  60المادة  سبيل الحصر ماجاء في

ستوري كما جاء في التعديل الد 74في مادته  2016الافراد وقد اقرها تعديل الدستور 

سية : "يلزم الاحكام الدستورية ذات الصلة بالحقوق الأسا 34وفي مادة  2020لسنة 

من  78والحريات العامة ، وضماناتها جميع السلطات والهيئات العمومية وفي المادة 

 بعد ل القانون " لا يحتج بالقاوانين والتنظيمات الانفس الدستور لا يعذر أحد بجه

 نشرها بالطرق الرسمية يجب على كل شخص ان يحترم الدستور و ان يمثل القوانين

  ةالجمهوري

وعليه يجب احترام كل قانون او قرار من قبل السلطات خاصة التي أصدرته مالم 

 .يلغى او يعدل وفق الشروط المعهودة 

 اح بهلطة أن تصدر قرارا فرديا لحالة معينة الا في حدود ما تسمكما لا يمكن لأي س

 ة.لقواعد العاما

                                         

 362- 361محي شوقي أحمد ، مرجع سابق ص- 1
 15ماجد راغب الحلو مرجع سابق ، ص - 2
 21سليمان الطماوي مرجع سابق ، ص- 3
 13-12، ص  1995محسن العبودي : مبدا المشروعية وحقوق الانسان ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، - 4
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 .حترام القوانين من الحكام والمحكومين إيجب -

 على التشريع الاستثنائيةالثالث : أثر الظروف  عالفر

عتباره الأسمى والأصل بإ ،إن الاصل هو تطبيق مبدأ سمو الدستور

لظروف طارئة يلتجئ الى نظرية الظروف الإستثنائية والتي  واستثناءاللتشريعات 

لسد العجز  تستمد مدلولها من القاعدة الرومانية "إن سلامة الشعب فوق القانون "

الذي يظهر في النصوص التشريعية لمواجهة هذه الظروف ومقتضى النظرية أنها : 

قتضاها أن بعض من م نظرية قضائية صنعها وكونها قضاء مجلس الدولة الفرنسي 

يمكن إعتبارها ،الإجراءات الإدارية التي تعتبر غير مشروعة في الأوقات العادية 

  1إجراءات مشروعة في بعض الظروف

من قيود المشروعية العادية  مؤقتاوبذلك يجيز القضاء للإدارة أن تتحلل 

الأصلية  النموذجيةويعد مجلس الدولة الفرنسي الصورة ،لتخضع لمشروعية خاصة ،

وهذه الظروف تكون بسبب الحروب خارجيا أو بسبب تهديد ،ستثنائية الإللظروف 

داخليا كالكوارث موجه ضد الدولة وهو أهم الشروط اللازمة لقيام هذه النظرية 

وهو ماجاء في 2قتصادية أو العصيان المسلح والمظاهرات الغير مسلحةالإالطبيعية 

البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب  "إذا 1996من دستور  93نص المادة 

الدستور لرئيس  لمؤسساتها الدستورية أو إستقلالها أو سلامة ترابها " وقد خو

 124تشريع بأوامر في ظل الحالة الإستثنائية وذلك بموجب المادة الالجمهورية حق 

ية من الدستور الجزائري في فقرتها الأخيرة والت يجاء فيها " يمكن رئيس الجمهور

ومنه نخلص من الدستور  93أن يشرع بأوامر بالحالة الإستثنائية المذكورة في المادة 

في الى أنه في ظل الحالة الإستثنائية لم يعد لضمانة الإختصاص التشريعي للبرلمان 

لن يعود لها أي وجود عندما يصبح رئيس مجال تنظيم الحقوق والحريات العامة 

  3الظرفالجمهورية مشرعا خلال هذا 

 فصل السلطات  أثانيا : مبد

زمة القديمة ، ى الأإلن الأصل في ظهور مبدأ الفصل بين السلطات يعود إ

حيث قسم أفلاطون وظائف الدولة على هيئات متعددة مع السعي الى إقامة توازن 

                                         

نظرية الظروف الاستثنائية وضوابطها في القانون الدستوري الجزائري ، دراسة مقارنة  اسماعيل جابو ربي ،- 1

،  2016، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ،14، مجلة دفاتر السياسة والقانون ،عدد

 32ص
مجلة جامعة تكريت للعلوم أمير حسن جاسم ، نظرية الظروف الإستثنائية وبعض تطبيقاتها المعاصرة ، - 2

 237، ص  2007، 8، العدد 24الإنسانية ، المجلد 
 41إسماعيل جابو ربي ، المرجع السابق ، ص- 3
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سلطات  ثلاثبينها ، ثم طورها أرسطو حيث أكد على أن النظام السياسي يقوم على 

وهي مجلس الدستوري ثم الهيئة الحاكمة وأخيرا مجلس 1ها ثلاثة هياكلأساسية تمارس

 .القضاء

وقسم 2كان للمفكر لوك رأي في مؤلفة حول الحكومة المدنية 1690وفي سنة 

فيه السلطة الاتحادية وقد أصر على الفصل بين التشريعية والتنفيذية  ثم جاء 

بعدما أعجب  1747حيث طور هذه النظرية في كتابه روح القوانين سنة  تيسكيومو

بالتجربة الإنجليزية عقب زيارته لها اذ رأى فيها تجسيدا لقيام حكم معتدل يحمي 

 3الحريات

تابه كوقد تأثر المفكر الإنجليزي بلاك ستون بأفكار مونتيسيكيو وترجمتها في 

يث حالمبدأ في أغلب الدساتير المعاصرة  ومنه تواصل الاخذ بهذا 1765الصادر سنة 

يعتبر ظمانة لحسن سير مصالح الدولة وحماية حقوق الانسان ومنع الانتهاك 

 .والتعسف

أولا( )بهذا المبدأ الأخذ ولدراسة مبدا الفصل بين السلطات ارتأينا أن ندرس مبررات 

 المتعاقبة )ثانيا( .وتكريس هذا المبدأ في الدساتير الجزائرية 

 :أولا : مبررات الاخذ بمبدأ فصل السلطات 

 :بمبررات المبدأ ينتج عنها  الأخذ إن 

سن حترام القوانين وحإتحقيق شرعية الدولة فمبدأ الفصل بين السلطات هو وسيلة -

 قانون .اجتماع سلطات  الدولة في يد واحدة قد يمس بعمومية وتجريد ال لأنتطبيقها ، 

 مة الافراد فمبدأ الفصل بين السلطات وهو مايسمحمنع الاستبداد وانتهاك حر -

 بالشفافية في اتخاذ القرارات 

ي ن قيام كل سلطة بالمهام التي أوكلت اليها في مجال تخصصها يضمن الاتقان فإ-

 العمل 

 الدساتير المتعاقبة  فيفصل بين السلطات المبدأ ثانيا : تكريس 

وضمنا والأكيد أن هذا أسواء صراحة  أى المبدإللقد أشارت الدساتير المتعاقبة 

حيث أقر  2016والمعدل في 1996و  1989المبدأ كان له الوضوح من خلال دستور 

تعسف السلطات وعتبرا أن الدولة تقوم على أساس مبادئ التنظيم الديمقراطي  أبمبد

                                         

سعيد بو الشعير ، القانون الدستوري والنظم السياسية القاربة ، الجزء الثاني ، الطبعة الخامسة ، ديوان - 1

 6ص2003المطبوعات الجامعية الجزائر 
،  2007يق صرصار ، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية ، المدرسة التونسية للإدارة ، تونس ،محمد شف- 2

 33ص 
3 - 93p 2012BENARD chantebout Drot costitutionnel Dallot paris  
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طار الذي يعبر فيه الشعب الإعتبر أن المجلس المنتخب هو أاجتماعية والإوالعدالة 

 . 37وفق المادة  2020تكريسه في دستور  ، وقد تم1رادته ويراقب عمل السلطةإن ع

 ثالثا : مبدا المساواة 

و اللغة و العقيدة أو الجنس أأفراد بسبب الأصل ن المساواة هي عدم التمييز بين الأإ

اليف ، فالبشر كلهم متساوون في التكباجته ميثاق الأمم المتحدة  يوهو ماجاء في د

ن معباء وفي الحقوق والحريات العامة وعلى هذا الأساس سنتطرق لهذا المبدأ الأو

 خلال نظافة وتكريس المبدأ في الدساتير الجزائرية ثانيا .

 :أولا : نطاق مبدأ لمساواة 

المساواة حجر زاوية في كل تنظيم ديمقراطي للحقوق والحريات   أيعتبر مبد

 . 2ية فلا توجد ديمقراطية بدون مساواةمدلول للديمقراطية والحرينتفي وبدونه 

فالهدف من مبدأ المساواة هو صنع التميز على أساس تحكيمي بين المواطنين 

الموجودين في مواقف متشابه وهذا لا يوافق المشروع في إقامة تمييز مشروع مبرر 

ويستفيد من  ، 3فمبدا المساواة الذي يتظمنه الدستور هو مبدا نسبي وليس مطلق

الحماية الدستورية لمبدأ المساواة جميع الأشخاص القانونيين سواء الطبعيين 

 والمعنويين .

 في الدساتير الجزائرية  المساواة مبدأثانيا : تكريس 

من دستور  بتداءاإالمساواة بمعناه الواسع  أالدساتير الجزائرية مبد تلقد تبن

الفقرة الثانية على أن كل المواطنين متساوين في  39والذي نص في مادته  1976

 . 4الواجبات الحقوق و

 الضمانات القانونية:المطلب الثاني:

وق من ضمانات دستورية فإن هناك ضمانات قانونية لحقبالإضافة إلى ما تقدم 

،من نصوص على تورجاءت مفسرة ومنظمة لما جاء به الدسالإنسان و حرياته،

تنظيم مبادئ عامة وهو مايظهر من خلال إفراد المشرع و بشكل صريح لمسألة 

ممارسة المشرع لصلاحيته المعترف بها و ( )الفرع الأول الحقوق و الحريات

 .الفرع الثاني()دستوريا 

                                         

 1996من دستور  14المادة - 1
راطية ، النسر الذهبي لللطباعة د، فاروق عبد البر ، موقف عبد الرزاق الصنهوري من قضايا الحرية والديمق- 2

 13-12، ص 2005و النشر ، القاهرة ، مصر ، 
 335-334عبد الغني بسيوني عبد الله ، مرجع سابق ، ص- 3
 1976دستور  39لفقرة الثانية من المادة - 4
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 الإنسانالمشرع بتنظيم حقوق  تكفلالفرع الأول: ضمانة 

ونية، صبحت معيارا تقاس به الدول القانأساسية الأوحرياته نسان الإحقوق إن  

ختلاف المهام بين السلطات فان المؤسس ومن منظور تطور هذه الحقوق لإونظرا 

من  140والمعدلة وفقا لرقم المادة  1996من دستور  122نص المادة وبصريح نص 

 ساسية الأمسالة تنظيم حقوق الاشخاص وواجباتهم  2016التعديل الدستوري لسنة 

من  "المواطنين  واجبات حريات الفردية والنظام الحريات العمومية وحماية لاسيما 

ومن ،من قبل السلطة التنفيذية  إعتباطاختصاص البرلمان وهو ما حماها من التدخل إ

 .نلمسه في الواقع

 الفرع الثاني: ممارسة المشرع لصلاحية تنظيم الحقوق والحريات

ن النصوص الدستورية تنير الطريق للدلالة عن ضمانات حقوق أصحيح 

 تبقى مجرد شعارات دون وجود تشريعات تنظملكنها و ساسية الأنسان وحرياته الإ

 ةة تكون مفسرديعاالالتشريعات ف كيفية ممارسة هذه الحقوق والحريات العامة 

كون تحكام التي تضمنها الدستور وهذا عن طريق سن البرلمان للقوانين المختلفة للأ

 يا(.نات جنائية )ثان ضما أوضمانات مدنية لحقوق الانسان )أولا(  إما في مجملها 

 :أولا: ضمانات المدنية

نسان الإموضوع حقوق  ىولأالدستور الجزائري وكغيره من الدساتير إن 

نجد  هميه بالغة من حيث الضمانات المختلفة المخصصة لها والتيأساسية الأوحرياته 

حتواها وسنحاول ذكر إتفصيلاتها في القانون المدني ومن خلال النصوص التي 

نسان بالإ لصيقةسم واللقب، وهي حقوق الإالبعض منها مثل: الحق في الحياه، و

 محفوظه بموجبالنسان الإه من خلال حقوق ينى حق الملكية وهو ما نبإلبالاضافة 

 يوليه ذيلى الفروع الاخرى والتي من بينها قانون العمل الإضافة بالإالقانون المدني 

 . ضمانات منه قانون العمل ب عناية خاصة وهو ما يجعلنا نتفحص ما جاء لمالعا

 :ـ حقوق الانسان المحفوظة بموجب القانون المدني1

 انالإنسهم القوانين التي حافظت على حمايه حقوق أن القانون المدني يعتبر من إ-

 :بالنص على جمله من قوانين نذكر منها

 ةشخصي أ"تبد  1من القانون المدنيمعدلة   25حق الحياه والذي نصت عليه المادة -

الجنين يتمتع بالحقوق المدنية بشرط  أنولادته حيا وتنتهي بموته على  بتمامنسان الإ

سم واللقب" والذي جاء في الإنسان حق بالإ صيقةلالومن ضمن الحقوق  يان يولد ح

                                         

 20ص  44، 2005نوفمبر  20المؤرخ في  10ـ 05عدلت بالقانون رقم ــــــ   1
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كثر فأسم إيكون لكل شخص لقب و أن "يجب   1من القانون المدني 28نص المادة 

 ىمن قانون المدني على " يسري عل 29كدت المادة أولاده "وأولقب الشخص يلحق 

وتبديلها قانون متعلق بالحالة المدنية "و من حقوق التصرف حق  لقابالأساب تكإ

ي شخص من أعلان العالمي "لا يجوز تجريد الإمن  17الملكية حيث جاء في المادة 

من القانون المدني حيث نصت على  674حق التملك" ونص عليها المشرع في المادة 

ستعمالا تحرمه إيستعمل ن لا أشياء بشرط الأفي "الملكية هي حق التمتع والتصرف 

من القانون  709شيء من الحماية حين ادرج المادة  فىضأكما والأنظمة القوانين 

ن يكون له على جاره مطل مواجه على أالمدني والتي تنص على "لا يجوز للجار 

 "مسافة تقل على مترين وتقاس المسافة من ظهر الحائط الذي يوجد له المطل

 :ـ الضمانات الواردة في قانون العمل2

ته نسان وحريالإحقوق  أساسية التي يقوم عليها مبديعد العمل من الحقوق الأ

علان الإكرامة وهو حق مكفول في بنسان العيش للإن العمل يؤمن أساسية ذلك لأا

دة في الما جتماعيةالإقتصادية والإالعالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي لحقوق 

ضى الثامنة وتناوله المشرع الجزائري من خلال التنظيم القانوني لحق العمل بمقت

 ففي  المتعلق بعلاقات العمل والذي يتضمن حقوق العمال وواجباتهم 11ـ  90القانون 

 :الحقوق الاساسية التاليةب: يتمتع العمال 5المادة نصت حقوق المجال 

لضمان االجماعي ـ المشاركة في الهيئة المستخدمة ـ  التفاوض-ممارسة الحق النقابي -

ة في من وطب العمل ـ الراحة ـ المساهمالأجتماعي والتعاقد ـ الوقاية الصحية والإ

 .ضرابالإ إلىالوقاية من النزاعات العمل وتسويتها ـ اللجوء 

عمل طار علاقة الإيخضع العمال في  7واجبات فقد نصت عليه المادة الما في مجال أ

 :ساسية التاليةالألواجبات ل

وا من قدرات، الواجبات المرتبطة بمنصب عملهم ويعمل همبأقصى ما لدي اوؤدي أنـ 

 .عه المستخدمضطار تنظيم العمل الذي يإبعناية ومواظبة في 

 .يساهموا في مجهودات الهيئة المستخدمة لتحسين التنظيم والإنتاجية أنـ 

 .نواع الرقابة الطبية الداخلية والخارجيةأوا بليتق أنـ 

 .عمال التكوين وتحصيل المستوىأيشاركوا في  أنـ 

 ن لا يفشوا معلومات مهنية متعلقة بالتقنيات التكنولوجيا وأساليب الصنعأـ 

والذي يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في  02ـ90وكذلك نجد القانون رقم 

المتعلق  03ـ  90ضراب، كما نجد القانون الإلعمل وتسويتها وممارسة حق ا

                                         

 انون لمدنيمن الق 28المادة ــــ   1
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بصلاحيات مفتشية العمل واختصاصاتها وواجبات مفتشي العمل، وبشأن حق تولي 

 2006 جويلية 15والمؤرخ في  03ـ  06مررقمالأالوظائف فقد تجسد ذلك من خلال 

هم شرط أهلية القانونية هي الأ أما يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية 

 أنحوال الأحال من لا يمكن : " أنهعلى  15في عقد العمل وهذا مانصت عليه المادة 

طار عقود التمهين إفي الحالات التي تدخل في  إلاسنة 16يقل العمر الأدنى للتوظيف 

 ".التي تعد وفقا للتشريع

 :الضمانات الواردة في قانون العقوبات الجزائريثانيا :

كانيات ن المشكلة تمكن في عدم إمألا إنسان، الإتفاقيات حقوق لإهناك كم هائل 

اية تمثلت في الحمولية تجسد تطبيق القانون آالتنفيذ وهو ما أدى الى البحث على 

انون الق أنوسيلة تتسم بكونها الأهم والأخطر في نفس الوقت حيث نجد  هيالجنائية و

الميزة والمؤبد ووالقسوة كالإعدام  الجنائي متميز من ناحيتين، الأولى متعلقة بالشدة

 الثانية تكمن في الحماية حتى تثبت البراءة ومن ثمة كان من منطلقات السياسة

لجزائية االجنائية في تحقيق هذه الموازنة، مقابلة قانون العقوبات بقانون الإجراءات 

 ي،من خلال الضمانات الواردة في القانون الجنائي الجزائر إليهوهو ما سنتطرف 

 الجزائية.جراءات الإوالضمانات الواردة في قانون 

 :الواردة في قانون العقوبات الضماناتـ  1

 :يهم الحقوق وهأختبار على الإ وقع المقام لا يتسع لذكر كل الحقوق ومن ثم  إن

ولته أ ولاهية عظيمة إسمى الحقوق فقد خص بعنايته أالحق في الحياه وهو من  -

 يعتدىعدام لمن الإنص المشرع الجزائري على عقوبة  وهمية خاصة أتفاقيات الإ

 .من قانون العقوبات 261 المادةفي تل عليه بالق

سلامة جسم  تأمينالمشرع على  صالجسدية حيث حر السلامةالحق في  -         

 ديمس سلامة جس أن  شأنهنسان بالنصوص العقابية التي تحكم كل فعل من الإ

عتدوا إحكمهم اذا ما في و من أ العامةالسلطة رجال نسان ولا يخرج عن ذلك الإ

نتزاع إ من يكون قصدهأفي ذلك ، ولا يجدي بطريق غير شرعي على جسد فرد 

 . 1الحصول على معلومات تتعلق بالجريمة أوعتراف إ

 :حضر انتهاك الحريات الفردية -

حيث حمى المشرع الجزائري حرمة المواطن وذلك بالنص على معاقبة 

 291ختطاف وذلك من المادة الإوحرمة المنازل و، عتداء على حريات الفردية الإ

                                         

 2مكرر  263المادة ــــــ   1
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مس عتداء يإن قانون العقوبات كما نص على معاقبة كل ممكرر  295الى المادة 

 لقذفمتعلقة بالسب وا 298لى إ 296عتبار الاشخاص من مواد إشرف و

 :في قانون الاجراءات الجزائية الواردةـ الضمانات  2

يق ثناء التحقأن تتبع أجراءات الجزائية القواعد التي يجب الإيتضمن قانون 

نائية بين قانون العقوبات الج آنفا هنه تحقيق التوازن الذي ذكرناأوالمحاكمة من ش

في توقيع العقاب  شخاص ووضع قيود على السلطةوالجزائية بهدف الحفاظ على الأ

 .دانةحتى تثبت الإ

من قانون  364 المادةدانته وهو ما نصت عليه إفكل متهم  بريء حتى تثبت - 

فراج اذا لم يكن في ذلك وضمن له هذا القانون الحق في الإ 1جراءات الجزائية الإ

 .162 للمادةطبقا ضرار بالتحقيق إ

من  مكانية التوقيف للنظرإل للشرطة القضائية خون المشرع أالتوقيف للنظر حيث  -

سباب منها منع أ ةالتوقيف للنظر عادة بعد يبررجل تحريات في مقر الشرطة وأ

وضع شاهدا في مأمن ولأجل تفادي كل التعسفات ،دلة تلاف الأإالمشتبه فيه من 

من التعديل  60حيث نصت عليه المادة  للنظرالدستور تقصير مدة التوقيف ب وجأ

ن ضابط أجراءات الجزائية على من قانون الإ 51كما نصت المادة  2016الدستوري 

لع ن يطأكثر فعليه أو أذا رأى لمقتضيات التحقيق أن يوقف شخص إالشرطة القضائية 

 ن مدة التوقيف لاأوكيل الجمهورية بذلك ويقدم تقريرا عن دواعي هذا التوقيف و

وضع كل وسيلة تمكن  1مكرر 51ادة ساعه كما تضمنت الم 48يجوز ان تتجاوز 

 .الموقوف من الاتصال فورا بأسرته ومن زيارتهم له

ن خطر القرارات الذي يمكأخرى لا ننسى الحبس المؤقت والذي يعد من أومن جهة  -

لدلائل ثناء سير الدعوة الجنائية ولكن لابد من توافر اأ إتخاذهاالسلطات القضائية 

 .الكافية لنسب الجريمة للمتهم

 118ستجواب حسب المادة الإمؤقت الا بعد المر الحبس أصدار إولا يمكن  

و لهذا الحبس  ثم التسبيبجراءات الجزائية وهي ضمانة كذلك للمتهم من قانون الإ

من قانون  118المادة  كمانصت عليه عسفالت منيمنع قاضي التحقيق الذي 

 يسجنن أعقوبة هو سنتين فلا يجوز للقصى الأذا كان الحد إجراءات الجزائية والإ

من  124لأول مرة وهذا ما نصت عليه المادة منذ مثوله يوم  20كثر من أالمتهم 

                                         

عبد الحميد عمارة، ضمانات المتهم اثناء مرحلة التحقيق الابتدائي في الشريعة الإسلامية والتشريع الجنائي ـــــ   1

 407ـ  406، ص 1998الجزائري، دار المحمدية العامة، الجزائر 
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تتمثل ثناء المحاكمة أهناك ضمانات يتمتع بها المتهم  ، و جراءات الجزائيةالإالقانون 

 في :

 جراءات الجزائية الإمن قانون  285علانية المحاكمة كما نصت عليه المادة -

 من 100سواء عند الاستجواب بنص المادة  ق مكفولحوحق المتهم في الدفاع وهو -

ستجواب حسب نفس القانون من خلال ما الإجراءات الجزائية او بعد الإقانون 

  292تضمنته المادة 

فعال وهو ما نصت عليه المادة عدم محاكمة شخص لمرتين على نفس الوقائع والأ-

 .قانون الاجراءات الجزائيةمن  311

 :: الضمانات القضائيةالثالثالمطلب 

تعد الحماية القانونية التي يوفرها القضاء في الدوله القانونية هي الضمان 

مام القاضي أنسان بواسطه كفالة الحق في التقاضي الإساسي للتمتع بحقوق الأ

  1وحيد القضاءستقلال إالطبيعي لكافة المواطنين، وتعزيز الرقابة وتاكيد 

 :ما يلي وسنفصل هذا فيما

 (ستقلالية القضائية )فرع أول( وكفالة حق تقاضي )فرع ثانيالإ

 .ستقلالية القضائيةالإالفرع الاول: 

ه: عدم بساسية ويقصد الأستقلالية القضائيه من المبادئ الدستورية الأيعد مبدأ 

لا للقانون ويقتصر دورها على تطبيق القوانين إداء مهامه أخضوع القاضي في 

ق مختلفة ذلك عن طريالنها تمارس الرقابة أالصادرة عن الهيئة التشريعية وكما 

ا ساسي في الدولة كمالأمراقبة مدى مشروعية القوانين من حيث مطابقتها للنظام 

 كرس هذا،سلطات الدارية في مبدأ فصل الإتمارس رقابتها على مشروعية القرارات 

ل في ستقلال القضاء في مواجهة السلطتين يقتضي امتناع كل منهما من التدخإكما ان 

ة قل نظريا مع السلطالأن ليس هناك مشكل على أن يبدو إصلاحيات القضاء ومهام و

رة في خيالأمر يقترب بالنسبة للسلطة التنفيذية اذ تتمتع مع هذه الأالتشريعية فإن 

م داري عليهالإشراف والإواسعة حيث يمكنها تعيين القضاة بعض البلدان بصلاحيات 

ة ستقلاليإن يتحقق مبدأ أوهو ما يشكل وسيلة ضغط لتوجيه القضاة ولذلك لا يمكن 

الشروط  بتوفر مجموعة من إلاالعلمية رغم كثرة القوانين النظرية من الناحية القضاء 

 :همهاأومن 

                                         

خالد سليمان شبكة، كفالة حق التقاضي دراسة ومقارنة الفقه الاسلامي والقانون المرافعات المدنية  ــــــ  1

 157والتجارية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، دون سنة نشر، ص
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  قضاةـ وجود هيئة عليا قضائيا تشرف على عمل ال

 وحصانتهم ـ تعيين القضاة 

 .ـ التكوين والتأهيل المهني للقضاة

 .مكانات للقضاةالإـ توفير كل 

: أنعلى  138المؤسس ونص عليها في المادة  أكدها ستقلاليه الإوهذه 

ن م 139طار القانون...( لقد نصت المادة إ)السلطة القضائية مستقلة وتمارس في 

نه )تحمي السلطة القضائية المجتمع والحريات وتضمن أالدستور الجزائري على 

 (ساسيةالأللجميع المحافظة على حقوقهم 

لتحقيق  الكفيلةمن الدستور الجزائري لتعزز الضمانات  147وجاءت المادة 

شكال أ:)لا يخضع القاضي الا للقانون( فهو محمي من كل بنصهاستقلالية القضائية الإ

اف شرللإ للقضاء على الأالمجلس  أنشأوقد  148الماده التدخل في مهامه وهذا حسب 

على للقضاء الأ:)القاضي مسؤول امام المجلس  149على عمل القضاة بنص المادة 

جد (. ومن كل هذا نناشكال المنصوص عليها قانوالأ، حسب بمهمته عن كيفية قيامه 

 .ستقلالية القضائيةأ الإدساتير قد كرس مبدالالمؤسس ومن خلال  أن

 :الفرع الثاني: كفالة حق التقاضي

يعتبر حق التقاضي من المبادئ التي نصت عليها الدساتير لضمان حريات 

تصافه القضاء لإ إلىانتهكت إحدى حقوقه أن يلتجأ  فردكل  نيةفراد، ويقصد به إمكاالأ

 "كما يعرف في بعض الدراسات بمصطلح "كفالة حق التقاضي

حاطة هذا إوحق التقاضي لا يتقرر بمجرد لجوء الفرد للقضاء بل يفترض 

زائري الدستور الج أولىجراءات التي تكفل له الدفاع عن حقوقه وقد الإالفرد بجميع 

تور من الدس 140بالغة لهذا المبدأ  تكرس للحق في التقاضي ومنها المادة  أهمية 

سية المساواة، الكل سواوادئ الشرعية الجزائري والتي جاء فيها: )أساس القضاء مب

 (أمام القضاء، وهو في متناول الجميع ويجسده احترام

ولم تتوقف النصوص الدستورية عند تكريس مبدأ الحق في التقاضي، بل 

خص حاطته بما يلزم تحقيقه عمليا من ضمانات تكفل التكريس الفعلي له ومنها بالأأ

 .151 مبدأ المساواة والذي نصت عليه المادة



 

 حقوق الإنسان في التشريع الجزائريحماية الفصل الثاني: ضمانات وآليات 

 

61 

 

 نسان في التشريع الجزائري الإليات حماية  حقوق آالمبحث الثاني : 

حقوق الانسان ، تلك الأجهزة والمؤسسات والهيئات المسؤولة  يات حمايةآليقصد ب -

القانون والتحقيق من أنها تلتزم بالمعايير  عن متابعة تقييم أداء الأجهزة المختلفة بتنفيد

 1حقوق الافراد و حرياتهم نالدولية والوطنية،  التي وضعت لصو

ها ، ليات  وظائف متعددة ومختلفة باختلاف المهام المخولة لالآكما أن لهذه 

و أليها حيث تعمل كل منها وفق قواعد وضعت بموجب قانون إهداف التي ترمي والأ

خطت الجزائر خطوات كبيرة شأنها شأن وقد  يحدد اختصاص كل جهة.نظام أساسي 

تمثلة دول العالم في إرساء هذه الاليات التي سنأتي على ذكرها في هذا المبحث والم

ة والغير ووالمؤساساتية الحكومي إجرائيةالإجرائية والغير بشقيها ليات الحماية آفي )

 حكومية (

  ليات الإجرائيةالمطلب الأول : الآ

جراءات التنفيدية الاليات الإجرائية على المستوى الوطني هو جملة يقصد بالآ-

دورها في و ليات المؤسساتية الرسمية وغير الرسمية التي  تحقق الآ التي من خلال

 .وهذا ماسنتطرق له عبر فروع هذا المطلب . 2حماية حقوق  الانسان

 لحماية حقوق الانسان ليات الإجرائية الحكومية الفرع الأول : الآ

نسان في مختلف الأنشطة ليات الإجرائية الحكومية لحماية حقوق الإيمكن حصر الآ-

عمال الصادرة عن المؤسسات والمرافق والهيئات الرسمية التي أعطاها ، والأ

النشاط العام في حدود تخصصها  صفة، والدستور أو القانون سلطات ووسائل 

 .3نياي والمكاني والزمواختصاصها الموضوعي والعضو

 نسان واذا ما أريد تحديد أدوارهاالإليات حماية حقوق آتعددت وتنوعت نشاطات 

ور فانها تلك الأنشطة الصادرة عن المؤسسات والهيئات الرسمية التي خولها الدست

ع حقية في التحكم في زمام الأمور وفق تخصصاتها واختصاصاتها التي تجمع جميالأ

 ليات في :حصر هذه الآالجوانب ويمكن 

 ليات الرقابية أولا : الآ

                                         

، الموقع 3مركز الاعلام الأمني ، ص –عبد الفتاح سراج ، اليات مراقبة حقوق الانسان - 1

www.policemc.gov.bh  05/05/20022تاريخ زيارة الموقع 
د/بلخير  سديد  محاضرات في مقياس اليلت حماية حقوق الانسان ، سنة أولى ماستر ، العلوم الإنسانية - 2

  6،ص2020والجتماعية ، قسم العلوم الإسلامية ،
، دار  2003-1989لحقيقة الدستورية والواقع المفقود ،كمال شطاب ، حقوق الانسان في الجزائر بين ا- 3

 126،ص2005الخلدونية الجزائر ،

http://www.policemc.gov.bh/
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جل قيام دولة الحق والقانون تنوعت أنسان ومن الإجل تعزيز حماية حقوق أمن -

ليات الرقابية من الرقابة السياسية الرسمية الى الرقابة الشعبية الرسمية ، والرقابة الآ

قمة الهرمية الرسمية الإدارية والاقتصادية وعلى هذا الأساس تبدأ الرقابة من ال

لمؤسسات الدولة ، من خلال الرقابة على دستورية القوانين ، و الرقابة على 

ممارسات السلطات وضمان عدم خروجها على النصوص الدستورية ، وإخضاع 

جميع ممارساتها للرقابة الدستورية والشعبية ومن هذه السلطات نجد السلطة التنفيذية 

 .1والسلطة التشريعية

 رقابة على أعمال السلطة التشريعية :ال-1

اطية لية صوت الشعب فهي المعبر الرئيسي في النظم الديمقرآهذه  أننستطيع القول -

عنه بل هي المرآة العاكسة لجميع متطلباته ورغباته كما تعكس تقاليد وأعراف 

 المجتمع .

 عمال الحكومة أالرقابة البرلمانية : على -2

–لية المتخصصة والمنظمة بموجب قوانين أساسية البرلمانية تلك الآتعد الرقابة -

وفي حدود الشروط والإجراءات الدستورية  والقانونية المقررة ، وذلك –عضوية 

نسان لحماية المصالح العليا والحيوية للمجتمع والدولة ولحماية حقوق وحريات الإ

عمال السلطة أستوريا على نية المختصة دابها الهيئات البرلم تضطلع والمواطن ،

لوطنية ا هتماماتها مصالح المجموعةإالتنفيذية التي يجب أن يأتي على رأس قائمة 

لية عبارة عن رقابة برلمانية تستهدف أساسا المحافظة على المصلحة الآ، فهذه  2كلها

العامة في مفهومها العام والشامل من كافة أسباب و مخاطر البيروقراطية 

الإداري  و السياسي و التخريب و التلاعب و  خطار والفساد الإو نحرافاتالإو

.  3خلاقيات دولة القانونبقيم  و أ والاستخفافوالتعقيد  والاختلاسإستغلال النفود 

تعتبر الرقابة البرلمانية الأداة التي بواسطتها يستطيع الشعب ممارسة الرقابة على 

عن طريق ممثليه من البرلمانيين لمعالجة إلاعمال السلطة التنفيذية ولا يمكنه ذلك أ

الناتجة عن الحكومة والفساد بكل أشكاله ، كذلك الرقابة   والانحرافات الانتهاكاتتلك 

 فراد حقوقهم .الأعمال الإدارة للوقوف في وجه تلك التعسفات ومنح كل أعلى 

 الحماية الدبلوماسية :-3

                                         

 .14إبراهيم فلواز ، مرجع سابق ،ص- 1
 12نادية خلفة ، اليات حماية حقوق الانسان في المنطومة القانونية الجزائرية ، مرجع سابق ص- 2
عمال الإدارة العامة في الجزائر في النظام الجزائري ، عوابدي عمار ، عملية الرقابة القضائية ، على أـــــ   3

 الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعة . 3طبعة 
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تشكل  انهاكما  . أوطانهمحقوق المواطنين خارج  حماية آلية تعد الحماية الدبلوماسية -

الجنسية دولة  وسيلة لوضع المسؤولية الدولية موضع التنفيذ من خلال تدخل 

دولة الإقامة لمطالبة  وبعثاتها الدبلوماسية ، أو عن طريق القضاء الدولي بحكومتها 

ا ررويين ورتب ضد الطبيعيين او المعندولي في حق الافرا للتزام وقع انتهاك  اذا ما

 1لحق بهم جراء خرقها لالتزاماتها الدولية عماوضرورة تعويضهم هم ل

عن  فالحماية الدبلوماسية هي أداة من الأدوات التي من خلالها تعبر الدولة

 مؤسسة الحماية الدبلوماسية بمهمة الدولةالحماية  لأفرادها وقد ارتبط ظهور 

 هم المهامأعن الافراد المنتمين اليها، وقد كانت هذه من دفاع الأساسية المتمثلة في ال

 ولة بالدفقد ارتبطت نشاة مفهوم الحماية الدبلوماسية الاصلية للدولة عند ظهورها 

 ذاتها .

هذه الحماية لابد لها من شروط حتى تتمكن الدولة من ممارسة الحماية  أن لا إ

 :2الدبلوماسية وتتمثل هذه الشروط في

 ان يكون المضرور متمتعا بجنسية الدولة الراغبة بحمايته دبلوماسيا .-1

 هذا الشرط قد نجد فيه أن إلااستنفاذ طرق الطعن الداخلية المتاحة .ضرورة -2

 الشخص استنفاذلم يثبت  إنتسطيع الدولة حماية رعاياها دبلوماسيا وستثناءات ا

 .المضرور

 طرق النظام الداخلية وهي : -

ضد تصرفات  الادعاءتحريم  ىالدولة المسؤولية كافة سبل التظلم بدعو اغلاق-أ

 السلطة العامة.

د انتشار الفساد داخل الجهاز القضائي  للدولة المدعي عليها اشتهاره باضطها-ب

 الأجانب .

ها حدلووجود اتفاق دولي بين الدولتين يخول كلتا الدولتين أو الدولة المدعية -ج

 مواطنيها .لوماسية لرعاية مباشرة الحماية الدب

 وبهذا القدر نكتفي،مشروع دوليا من جهة دولة الإقامة ير غمل عضرورة وجود -د

الهين كون  بالأمربتعداد شروط الحماية الدبلوماسية فتغطية جميع الشروط ليس 

 مجالها متنوع ومختلف ويطرح مسائل متعددة .

 للحماية : آليةالتعليم -4

                                         

  8بلخير سديد ، محاضرات في مقياس اليات حماية حقوق الانسان ، مرجع سابق ، ص- 1
 09المرجع نفسه ص- 2
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في دائرة الفعل السياسي فراد الأشراك إنسان على مدى الإحقوق  احتراميعبر 

نسانية .وتعد المؤسسة الإجتماعي ، وخلق أفراد منتمين الى مجتمعاتهم وخدمة الإو

 فتعليم  1فراد من قيم وأهدافالأالتعليمية التي ينسب لها دور بالغ الأهمية فيما يتلقاه 

هدفها تفعيل  نسانالإ تعزيز حقوق ليات الرامية الىالآنسان يعد من بين أهم الإحقوق 

الفرد لحقوقه، حيث تساهم  بمعرفة نسان يبدأالإحترام إلى فالسبيل ا الحقوق وتنفيدها،

عتبر أوالدفاع عنها .لذلك كله ،بها  التمسك المعرفة في خلق الوعي بضرورة  هذه

،  2أخرى لياتآجانب  ،نسان من مواد الاكاديمية الحديثة النشأةالإتدريس مادة حقوق  

النشر ونسان ، تلك الجهود المبذولة في مجال التدريب الإوعليه يمكن تعريف حقوق 

نسان عن طريق نقل المعرفة الإعلام الرامية الى إيجاد ثقافة عالمية لحقوق الإو

 حترام حقوق الانسان ..."إوالمهارات و تشكيل المواقف الموجه نحو : تعزيز 

نسان الإلحقوق  يةالعالم الاتفاقياتدائرته لتصل الى بهذه المادة توسعت  فالاهتمام

كاديمي الأعلى التعليم  الدول بل ناشدت  الأداةبهذه  الاهتماموالتي دعت الى ضرورة 

نسان في مختلف المنظومات الإالنشاط التعليمي الرسمي لمواد حقوق  و دمج 

 .التربوية

 الإنسانلحماية حقوق  ( غير حكومية )الإجرائية  الآلياتالفرع الثاني : 

 حقوقالتلعب منظمات المجتمع المدني دورا كبيرا وهاما في مجال حماية -

 إذمن قوة مؤثرة ،  تمتلكه مهمة وفعالة لما  آليةتشكل تلك المنظمات  إذوالحريات 

علنتها المواثيق الدولية ، أينحصر عملها في الحقوق التي أفرزتها الثورات العالمية و

المباشر بأعضاء السلطة التنفيذية  باتصالهاونادت بها الدساتير الوطنية كما تتميز 

نسان .أو من حيث الضغط الإبغية التأثير فيهم للحصول على قرارات خادمة لحقوق 

على السلطة التشريعية للموافقة على مشاريع القوانين التي تخدم المصلحة العامة .أو 

من حيث تنظيم تظاهرات وحملات لتوعية المواطنين بحقوقهم المشروعة وطرق 

وعلى العموم تتميز العلاقة بين السلطة ومختلف التنظيمات الغير  3الحصول عليها

نسان في الكثير من بلدان العالم بطابع الحذر الشديد الإرسمية المدافعة عن حقوق 

يمات الغير رسمية الكثير من الجهود وعدم الثقة ، وبالرغم من ذلك تمارس التنظ

بمضاعفة  جهودها بغية تعزيز  الآليات، وتقوم هذه  4والأنشطة للتأثير على السلطات

                                         

 16نادية خلفة ، المرجع نفسه ،ص-  1
علي مرى ، دور الجامعات في تعزيز  ثقافة حقوق الانسان في الدول العربية ، الطبعة  كمال المنوفي ، -  2

 161،ص2007الأولى ، 
 9إبراهيم فلواز مرجع سابق  ،ص-  3
 16المرجع نفسه ، ص-  4
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ليات الإجرائية الغير حكومية أو غير الآفراد ويمكن حصر هذه الأحماية حقوق 

 رسمية فيما يلي :

سات ليات التي تضمنتها المؤسالآهي من بين  أولا : المقاطعة ومقاومة  الطغيان :

 ىأدوات سلبية للتعبير عن عدم الرض والاعتراضالغير رسمية اذ تعد المقاطعة 

 ثر الفعال فيالأمسائل ذات من  موقف السلطة الحاكمة بخصوص مسألة تعد  اتجاه

لى لمقاطعة ومقاومة الطغيان يعود افي اتجاهات الرأي العام ، فالسبب الرئيسي إ

 م اذا كان مستبدا أو ظالما  وغير عادل انعكست سلبا على تصرفاتالنظام الحاك

 المواطن  اذ تنقلب الموازين من مقاومة الى مقاطعة و الطغيان .

ن اذا ما جئنا لتعريف مصطلح الطغيان وجدنا تعريفات مختلفة منها التعدي ع أما

بعض من عن العدل ، ويعرفه  انحرافالجور فهو الحق الى الباطل وفيه نوع من 

 القوة ، والطاغية  في نظر الشرع (. باستخدامفقهاء ) قسوة واعتباط 

وانتهاك الحقوق ،وتجاوز القانون  الاستبدادأما من الناحية السياسية هو 

 1الحرياتنتهاك سطلة القانون وقمع إوالحرمات ، فهو يبدأ عند 

ثاره تعدد في صور المقاومة طوقا الى الحرية ، آنتج عن تعدد صور الطغيان و-

منبع الحقوق المسلوبة من طرف الطغيان فكما يقال حق المقاومة بمثابة ال وإسترداد

في وجه مظلوم الالحقيقي لتدفق سائر صور الحقوق والمعبر بصدق عن صرخة 

 عدوه الظالم المستبد.

د تلتقي عن أنها إلاسلوب عدة صور تختلف في الأ جدنوبتعدد صور مقاومة الطغيان 

 سترجاع الحق المسلوبإغاية واحدة هي التخلص من الحوار والظلم والامل في 

يلي صور مقاومة الطغيان نذكر ما  ومن بين أهم. والتخلص من قبضة المستبد الظالم

: 

طريقة للتعبير عن إرادة المقاومة لطغيان السلطة ، فهو اتفاق بين  ضراب العام :الإ-1

مجموعة من المستخدمين في مؤسسة معينة أو اكثر على التوقف عن العمل وعدم 

او  القانون عن رفضهم لموقف أو سياسة تنطوي على تجاوز  للإعلان تنفيذ الأوامر 

لحهم من جانب السلطة انتهاك لحقوق هؤلاء المستخدمين أو حتى الاضرار بمصا

ضراب العام لم الإفكرة ف،  2التي ينتسبون اليها السياسية أو حتى سلطة إدارة المؤسسة

و الوطني هدفه  الإداريطار الإعدم فهو الطريقة المسطرة المثلى يقع ضمن  تأتي من

                                         

 httpsالحق في مقاومة الطغيان ضمانة دستورية شبكة النبأ المعلوماتية الموقع الالكتروني - 1

//annabaa.org/arabic/rights/10817 25/06/2022تاريخ التصفح 
موسوعة الجزيرة العصيان المدني     wwwaljazeera.net/enc/clopddiaالموقع الالكتروني   - 2

 06/05/2022المستضعفين لمقاومة الطغيان ، تاريخ التصفح
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ذلك محاولة ردع السلطة التي لم ة إضافة الى بسترجاع الحقوق المسلوإفتكاك و إ

 بما أقره القانون من صلاحيات.تعمل 

لسلمية افي المقاومة  الأساليب يعد هذا الأسلوب من بين أحد أهم  التظاهر السلمي:-2

للسلطة. حيث فاسدة في طريقة تعبيره لفرض الحاكم وما يصدر عنه من ممارسة 

 يتشكل هذا النوع من الاضراب على هيئة تجمعات شعبية تطالب بالحقوق المسلوبة

 سلمية وبنفس الطريقة تطالب بالإصلاحات المرجوة.بطريقة 

 ـ العصيان السياسي)المدني(:3

القونين  أو هذا النوع من العصيان على رفض المدنيين لطاعة الأوامر يعبر 

تطبقها سلطة تنتهك الحقوق العامة وهذا الرفض يكون علنا  أوالظالمة التي تسنها 

لقرارات التعسف أي الغاية من هذا العصيان تحقيق الأهداف  متثالالإوسلميا في عدم 

ستعداد للغة الحوار مع الخصم )وتجنب مناهضة قوانين الإدون أي عنف او سلاح. و

انين غايات إجرامية من وراء عصيانها وقد يكون رفض طاعة القو توخي  أوعادلة 

  1زمانه ومجاله(شاملا او محدودا في مكانه و

 عبية:ـ الثورة الش 4

برز المظاهر في التعبير عن المقاومة فهي اشد حده من سابقاتها من من أتعد 

 هفي مواجهة انتهاكات النظام وتجاوزاتالمظاهر. كونها تشكل رد فعل جمعي وعنيف 

يصل الى حد المطالبة بتغير النظام برمته في سبيل إعادة بناء نظام سياسي جديد 

ة يتحقق بها العدل وتصان فيها الحقوق يختلف عن سابقه برؤية وسياسة جديد

 .2للافراد

كثر من مناسبة اذا ما استلب من شعبه حقوق أوقد اكد القانون الدولي على الحق في 

أكثر أهمية وخطورة كحق الحياة والكرامة والمساواة لأنها من الحقوق الطبيعية التي 

الواردة بهذا الخصوص كفلتها الإعلانات العالمية لحقوق الانسان والعهود الدولية 

 . 3لاسيما عندما أقرت بأن شرعية المقاومة تنبثق من حق الشعوب بتقرير مصيرها

 و تشجيعا بهذا الاعتراف الدولي أصبحت أغلب الدول تهتم بهذا المطلب  و

 قانونية.تلتزم به في دساتيرها كحجة عليهم اذا وقع أي تجاوز في الحدود الدستورية ال

 لمراقبة:ثانيا : الرصد وا

                                         

ناشرون، بيروت، الطبعة الأولى ـ احمد عبد الحكيم، العصيان المدني مقاومة او احتياج، الدارالعربية للعلوم،  1

 125.ص 2007
.الحق في مقاومة  الطغيان  ضمانة دستورية شبكة  https //nnabaa.olg/rigbts/10817الموقع الالكتروني- 2

 05/05/2022النبأ المعلوماتية .تاريخ التصفح 
 الوقع  الالكتروني السابق -  3
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ليات الإجرائية  الغير حكومية حيث لية من الآآأسلوب الرصد والمراقبة  يعد -

يمكن المجتمع المدني من رصد وتتبع مختلف التجاوزات التي تمس بحقوق الانسان 

ومراقبة القائمين عليها حيث تتم عملية البحث عن المعلومات بتحديد الإشكاليات التي 

في العناصر والمعلومات التي جمعها وتقييمها فيما اذا يتم رصدها ليجري التحقيق 

 . 1كانت تسفر عن  وجود انتهاكات

 2وتتم عملية التقصي عن المعلومات من خلال ثلاثة مستويات

ات نتهاكإن وجد فيها فإتحديد المشكلات التي تم رصدها واجراء التحقيق فيها ، -1

ذه هاللازمة للحد أو التخفيف من نسان يقوم الناشطون باتخاذ التدابير الإلحقوق 

 الانتهاكات .

تكفل جراء المقابلات مع من يعتبرون أنفسهم ضحايا تجاوزات ، مع اليتم البحث بإ-2

 . لإنتهاكاتبحمايتهم واعداد تقارير مفصلة عن هذه ا

 و مراقبة المحاكم وكيفية سير المحاكمة فيها ومدى خضوعها للمعايير الوطنية -3

ة بمرحلة ما قبل المحاكمة ، وهذه المرحلة أولية تقوم على مراقببدءا الدولية 

اكمة ثم تأتي المرحلة الثانية وهي  مرحلة المح، إجراءات القبض والحجز والتحقيق 

اكمة بعد المح وفي الختام مرحلة ما، ومراقبة مدى تطبيق القوانين الإجرائية فيها 

 السجناء .ومدى التزام الدولة بقواعد الأساسية لمعاملة 

ل كتجند معالجتها لنسان و الإلية  ترصد جميع القضايا المتعلقة بحقوق فهذه الآ

نتخابات تقوم على مراقبة الإو الأطراف لتفعيل عملية المراقبة إضافة لعملية التقصي 

ل اليها من خلا ، كما لا ننسى اهتمامها بتسجيل التقارير المتوصل نزاهتهالضمان 

هاكات تقييمها لجميع النشاطات التي تسهر على سيرها مرفوقة بالأدلة المتعلقة بانت

 .حقوق الانسان 

 ثالثا : الصحافة الحزبية 

اتت لحياة دون هذه الأخيرة باتلعب الصحافة دورا كبيرا وهاما في جميع مجالات  -

كومة في نشر الصحف او ضرورة لابد منها ، وحرية الصحافة تعني عدم تدخل الح

لغاء الزام أو منع ، كذلك عدم تدخل السلطة بمصادرة أو ر بإرادتها عليها تنشإفرض 

 .نه بدون حرية الاعلام لا يمكن الحديث عن باقي الحرياتلأأو وقف الصحف ، 

                                         

 121نادية خلفة ، مرجع سابق ، ص-  1
 11يد ، اليات حماية حقوق الانسان ، بتصرف ، صبلخير سد-  2
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التي ظلت مدة  مثلة الصحافة الحزبية كثيرة من أبرزها رائدتها برافدا السوفتيةأو-

تسع وسبعين سنة تدافع عن مصالح الحزب الشيوعي الحاكم في موسكو الى أن تفكك 

 .1تحاد وذهبت الى مالك يوماني ثم أفل نجمها رغم تواصل صدورهاالإ

نفتاح السياسي وظهور الإوعاشت الجزائر هي الأخرى تجربة الصحافة الحزبية قبل 

لتحرير كانت في حاجة ماسة لرافد ة افثور 1988حداث  أكتوبر أالأحزاب بعد 

اضة حزب جبهة التحرير الوطني علامي يرافق العمل العسكري والسياسي الذي خإ

 الوحيد جريدة المجاهد وقد تأسست من طرف حزب كان الناطق الرسمي ، و نشأت

وبالتالي رغم الأهداف التي تم تسطيرها للجريدة فمنطلقها كان  والثورة لشعب ل

ا وهكذا توصلت واستمرت وسائل الاعلام سواء المؤسسة من قبل جبهة  2حزبي

ستقلال ، فتعددت تسمياتها منها "ليكو دوران " ، الإالتحرير أو التي ظهرت بعد 

ستغناء الإ"لاريبوبليك " ، لاديباش " ...الخ من التسميات يمكننا القول انها لا يمكن 

حقيق ومتابعة الحقائق أينما كانت على هذه الوسيلة ودورها الفعال في رصد والت

 وحيث ما وجدت .

  2016المستحدثة في ظل دستور  الآلياتالفرع الرابع : -

ضمن المجهودات المتواصلة من طرف المؤسس الدستوري الجزائري استحدث -

لم  الدستورية والإجراءات ،جملة القواعد  2016المشرع في التعديل الدستوري لعام 

ملها حتكن معروفة في الدساتير السابقة  ،ولعل من ابرز الإصلاحات الدستورية التي 

الاخطار بهدف  آليةالتعديل الدستوري الأخير يتحلى بوضوح من خلال تعديله 

 لية ؟ وكيف ساهمت في تعزيز الرقابة الدستورية  .الآتوسيعها ، فما هي هذه 

 الإنسانخطار الية لحماية حقوق الإأولا : 

خطار الإتمنح بحق حدى السلطات التي إخطار بانه طلب تتقد به آلية الإيمكن تعرف -

من أجل النظر في دستورية نص من النصوص الخاضعة للرقابة الدستورية لسنة 

هو الية غير مباشرة لحماية الحقوق ، وعليه فالاخطار  187في مادة   20163

يمس القانون بحق الدسترة والمشرع الدستوري الجزائري أضاف  الحريات عندما

  :يلي كما 2016خطار في التعديل الأخير لعام للإأشكال جديدة 

 الدستوري: بإخطار المجلستوسيع الجهات المكلفة -1

                                         

، العدد  19محمد قيراط ، حرية الصحافة في ظل التعددية السياسية في الجزائر ، مجلة جامعة دمشق ، المجلد -  1

 125،ص2003، سنة  3-4،
 126محمد قيراط مرجع سابق ص-  2
ائري مجلة الحقوق والعلوم السياسية ، المجلد سارة بن حفاف ، الية الاخطار في ظل التعديل الدستوري الجز- 3

 149العدد الثالث ، ص 11
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خطار المجلس الدستوري من طرف جهات رسمية في الجهاز التنفيذي من خلال إ-

أو  الأمةالدستوري رئيس  الجمهورية أو رئيس مجلس  يخطر  المجلس 187المادة 

 .1رئيس المجلس الشعب الوطني أو الوزير الأول

خطار بحيث منح لمختلف الإ بآليةعترف أمن هذا نجد أن المؤسس الدستوري 

 الاخطار.الجهات الحكومية بحق 

 دستورية القوانين بعدم لية الدفع آ-2

جديدة للرقابة في المنظومة القانونية الجزائرية آلية يعتبر الدفع يعدم دستورية القوانين 

رية ، حيث أقر المشرع الجزائ بموجب التعديل الدستوري 188 . نصت عليها المادة

المؤسس  أنحيث  خاصة  رياتهعن حقوقه ، حعن وجود سلطة للمواطن في الدفاع 

كبيرا في يعتبر تحولا خطار وهذا الإوسيع جهات من خلال ت قائصتدارك النقد 

خطار المجلس الدستوري إالمواطن العادي  طبيعة المجلس الدستوري حيث يستطيع

حالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة إالدستورية بناء على بعدم بطريقة الدفع 

ما يدعي أحد الاطراف في المحاكمة أمام الجهة القضائية أن الحكم التشريعي عند

نتهاك الحقوق الحريات التي يضمنها الدستور المادة إبالنزاع  الذي يتوقف عليه مال

  20162من التعديل لعام  188

توجه جديد في الرقابة على دستورية عدم الدستورية ، ببالدفاع  الأفرادبعد اقرار حق 

الدولية في تأكيد أهمية دور  الاتفاقياتالقوانين في الجزائر يتواقف مع مانصت عليه 

الرقابة السياسية على  إنتقاداتفراد في حماية حقوقهم ، ويتجه نحو تجاوز الأ

  3فرادالأشكاليات قانونية وعملية في حماية حقوق إتطرحه من دستورية القوانين بما 

عدم الدستورية ( الا أنها محصورة في ب) الدفع  للأفرادفرغم توفر هذه السلطة 

الا اذا كانت هناك مناسبة قضائية كما أن تواجد القيد الزمني تطبيقها ، فلا يلجأ اليها 

ؤكد على أن الية التي نصت عليها ي 1601من القانون  215المادةالذي نصت عليه 

من بداية سريانها أحكام هذا التعديل أي من  سنوات3ستطبق بعد أجل 188المادة 

 4 2019شهر مارس 

                                         

 160حفاف ، مرجع سابق ، ص-  1
،مجلة الدراسات 2016ابراهيم بالمهدي ألية الدفع يعدم الدستورية في أحكام التعديل الدستوري الجزائري ،-  2

 161كلية الحقوق ، ص ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، 1القانونية ،المجلد الثالث ، العدد
و أثره في تطوير الرقابة الدستورية في الجزائر ، مجلة الحقوق  2016أونيسي ليندة ، التعديل الدستوري - 3

 108،ص 2016، 6والعلوم السياسية ، جامعة خنشلة 
 ابراهيم بالمهدي ، مرجع سابق بدون ترقيم- 4
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 : الإنسانالمؤسساتية لحماية حقوق  الآلياتالمطلب الثاني :

نسان على المستوى الإليات لحماية حقوق آضاعفت الجزائر جهودها في البحث عن 

 يجاد مؤسساتخيرة ، بل عملت على االأجرائي ولم تتوقف عجلة البحث عند هذه الإ

وطنية حكومية و أخرى غير حكومية ساعدت على حماية حقوق الانسان فما هو 

 ؟ وماهي أهم المؤسسات الحكومية والغير حكوميةالمؤسساتية  لياتبالآالمقصود 

  الانسان؟لحماية حقوق 

التي تلك المجالس والهيئات والمؤسسات المتخصصة  المؤسساتيةالمقصود بالاليات 

أنشأتها الدولة أو سمحت بقيامها لكي تضطلع بمهام المتابعة والمراقبة في مجال رصد 

، وعليه يعني 1سواء كانت هذه الهيئات منتخبة أو معينة البلادالحالة الحقوقية في 

قوق جهزة الوطنية التي تتكفل وتضمن حماية حالأبالاليات المؤسساتية مجموعة 

 .المواطن الى جانب مؤسسات أخر

 .نسانالإ: الاليات المؤسساتية الحكومية لحماية حقوق الفرع الأول

نسان وحرصت حرصا كبيرا الإنشاء مؤسسات وطنية لحقوق إعلى  عملت الجزائر

تشريعية عدة هيئات بموجب نصوص دستورية وقوانين  باستحداثعلى ذلك فقامت 

طار سعيها لتنفيذ التزاماتها الدولية في إوهذا في  2وأيضا بمقتضى أوامر ومراسيم

من الأليات  النماذجبعض  إدراجالفكرة أكثر حاولنا  لتوضيحنسان الإمجال حقوق 

 :المؤسساتية

 :الإنسانالمرصد الوطني لحقوق أولا: 

، فهو 1992فيبراير22المؤرخ في  77-92بموجب المرسوم الرئاسي رقم  استحدث

مؤسسة مستقلة موضوعة لدى رئاسة الجمهورية أوكلت لها مهام المراقبة والتقويم 

ساسية للمرصد تبرز عند المساس بحقوق الأ، فالمهمة نسانالإفي مجال حقوق 

عادة التقارير وتقديمها الى رئيس الجمهورية مدعمة بالارقام إجانب  ،إلىنسان الإ

  3والوثائق 

السنوية طبق  عداد ونشر التقاريرفي إقدم المرصد مختلف الخدمات منذ انشائه 

 مجلسورئيس اللى رئيس الجمهورية إوقام بتبليغ التقارير  ، 06الاحكام المادة 

 .الشعبي الوطني 

                                         

 //rsecld73.8 19: ?, aspelwww. Ikhwanonline. Com/ aritici http :343 ــــــ  1
 37نادية خلفة ،مرجع سابق ص- 2
ـــــ غربي عزوز، ترقية وحماية الإنسان بالجزائر)اللجنة الوطنية لاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان(  3

 .161ص  2006ـ  2005رسالة ماجستير، جامعة الاجزائر، 



 

 حقوق الإنسان في التشريع الجزائريحماية الفصل الثاني: ضمانات وآليات 

 

71 

 

لتي شهدتها لتطورات أن انشاء المرصد كان دافعا ومؤشرا كما لا ينكر القانونيين 

، نسان ، فمنذ نشأته تأثر بالظروف التي عاشتها الجزائر الإالبلاد في مجال حقوق 

 ضطرارهإول الى الأحيث أشار في تقريره السنوي الخ    ......رهاب والعنف كالإ

مساسا في هذه الفترة كالحق في كثر الأنتيجة وضع متأزم الى التركيز على الحقوق 

غتيالات التي مست العديد من المواطنين ، والمعاملات القاسية الإالحياة  بالحديث عن 

    1داري بالاضافة الى حرية الصحافةالإ، والاعتقال 

الى قضايا  1998وقد أشار المرصد في تقريره الصادر في النص الثاني من عام -

رقام التي الأنسان في أضعاف الإختلاف القصري والتي تناولتها منظمات حقوق الإ

 25مؤرخ في  01/71بموجب مرسوم رئاسي رقم  2002أشار اليها وقد تم حله عام 

 2خرآليحل مجلة كيان تنضيمي  2001مارس سنة 

 نسان الإثانيا : اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق 

نسان أنشأت اللجنة الإلغاء هيئتي وسيط الجمهورية والمرصد الوطني لحقوق إبعد 

، اذ تعد هذه  2001مارس  25الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الانسان في 

 جنةتتمثل مهمة هذه اللاللجنة الخليفة الشرعي للمرصد ، وتقوم مقام المرصد حيث 

في الرقابة والانذار المبكر ، والتقييم في مجال احترام حقوق الانسان ، وهي تعد 

  3 رئيس الجمهورية إلىغه نسان وتبليالإتقرير سنويا عن حالة حقوق 

الدفاع  نسان وحمايتها بالتعهد علىالإلترقية حقوق  الاستشاريةعضاء اللجنة أويلتزم 

ق كما تعد هذه اللجنة جهازا للمراقبة ورصد كل ما يتعلق بحقونسان الإعن حقوق 

داريا وماليا توضع تحت رعاية رئيس إوهي مؤسسة مستقلة نسان في الجزائر الإ

 الجموهورية حامي الدستور والحريات 

 :4يلي نسان ماالإلترقية حقوق  الاستشاريةومن مهام اللجنة الوطنية 

 ترقية حقوق الانسان من خلال الاعلام والتربية والتعليم والبحث العلمي -1

 ا نسان المنصوص عليها وطنيا ودوليالإمراقبة وتقيم الاحكام المتعلقة بحقوق -2

بحقوق  لتصويبه فيما يتعلق الاقتضاءالرأي فيه عند  إبداءدراسة التشريع الوطني و-3

 نسان الإ

 مم المتحدة للأعداد التقارير التي تقدمها الجزائر إالمشاركة في -4

                                         

 وما بعدها  21، 1993ان ، التقرير السنويانظر المرصد الوطني لحقوق الانسان لحقوق الانس- 1
 44، مرجع سابق صنادية خلفة- 2
 المرجع نفسه- 3
 13بلخير سديد اليات حماية حقوق الانسان مرجع سابق ص- 4
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ات مم المتحدة ومع المؤسسالأمع أجهزة نسان الإتطوير التعاون في ميدان حقوق -5

 .غير الحكومية الوطنية والدولية الجمهورية الوطنية المماثلة والمنظمات 

 .يرفع الى رئيس الجمهورية نسان الإعن وضع حقوق  عداد تقرير سنويإ-6

لا  الى اللجنة الوطنية حاولنا ذكرها على سبيل الميثال هذه بعض المهام المخولة

 الحصر 

ينبغي  ستشارية لم تقم بدورها كماالإأن اللجنة الوطنية  معلى هذه المهاو الملاحظ 

 .وهذا ما أشارت اليه منظمة الكرامة 

 :ثالثا البرلمان

إ نه يعكس طموحات ولأنسان الإقد لعب البرلمان دور الوصي على حماية حقوق 

كمل وجه، حيث تتمثل أساسيتان يقوم بادارتهما على أافراد، وله مهمتان الأنشغالات 

ولى في المهمة التشريعية والمهمة الثانية في المهمة الرقابية، فمن خلال مهمته الأ

ما أنسان، الإوحاميا لحقوق ا ن يكون البرلمان منشئا ومطورأالتشريعية يفترض 

مة الرقابية فتتجدد في رقابة اعمال الحكومة ودراسة سياستها العامة، وتوجيه المه

نسان في الإجل حماية وترقية حقوق أ.من  1الحكومة  لأعضاءستجوابات الإسئلة والأ

 .كل مجالات الحياة

 :رابعا:المجلس الدستوري

كلف ت يةليات المؤسساتية بوصفه هيئة دستورالآهم أ أحد ـ يعتبر المجلس الدستوري 

ذا احكام الأبالسهر على مراقبة التشريعات والقوانين التي تصدر ومقارنتها بتلك ا

ة حترمت ماهو موجود فيه من عدمه، وفي حالإم لا، وهل أكانت واردة في الدستور 

القانون قد صدر دون مراعاة احكام الدستور، او تعسف في احدى  أن اكتشافها

 .نصوصه

لقوانين النصوص وتحريفها تقوم الهيئة الدستورية على عدم  متثالالإـ وفي حالة عدم 

الضمانات الرئيسية  إحدى أهم الرقابة على دستورية القوانين  تمثلتطبيق القانون. و

. كما اعطى الدستور  2التي تحمي حقوق الانسان المنصوص عليها في الدستور

ستشارية في لإ ا الأقل للمجلس الدستوري بعض الصلاحيات  الرقابية او على 

 .الحالات والظروف

ستثنائية هي: مؤسسة رئاسة الإهم مؤسسة دستورية قد تمسها هذه الظروف أولعل 

ستقالة( الإسباب )المرض، الوفاة، الأمنصب الرئيس لسبب من يشغرالجمهورية كأن 

                                         

 46نادية خلفة، اليات حماية حقوق الانسان في المنظومة القانونية الجزائرية،مرجع سابق ص ـــــ   1
 114ابق ص نادية خلفه، مرجع ســـــ   2
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ستمرارية إبصفة دائمة او مؤقتة وفي هذه الحالة يتدخل المجلسس الدستوري لحماية 

جل حماية الدولة من أدوار من أفالمجلس الدستوري قام  بعدة   1الجمهوريةرئاسة 

 .القوانين المتناقصة عن طريق مراقبة دستورية القوانين

 :الفرع الثاني: الاليات المؤسساتية )الغير حكومية( لحماية حقوق الانسان

ية حقوق ليات في تعزيز حماالآهم أحدى إالمؤسساتية الغير حكومية  الآلياتـ تعد 

هتمام بهذه الإ تزايدو نقابة او غير ذلك حيث أجمعية  أو نسان، وقد تكون حزبا الإ

المؤسسات الغير حكومية و وطنيا ودوليا لما تتمتع به من مزايا كونها غير رسمية 

فراد وهذه من خلال نشاطها المعتمد على الأستجابة لمطالب الإوعدم مماطلتها في 

عن باستقلال الربح ، وتعمل  تستهدف  والبشرية التطوعية فهي لاالموارد المالية 

كما تعتمد   2هدافها أحزاب. وتعتمد الوسائل السلمية في تحقيق الأالحكومات و 

عانات التي تمنعها الشركات الإالمنظمات الغير حكومية الوطنية على  أوالمؤسسات 

. كما تساهم هذه المؤسسات 3نسانية الإجل تنفيذ المشاريع أالوطنية كمساعدة من 

نسان. ولها الإنتهاكات حقوق إبشكل واسع في الحصول على تعويضات لضحايا 

 .نسانالإمشاركات في مؤتمرات رئاسية في مجال حقوق 

ا نهإلا أورغم كل هذه المجهودات المتوالية من طرف هذه المنظمات الغير حكومية 

كتصنيف على الناشطين فيها والتدخل في مجال نشاطاتها،  تواجه عدة صعوبات ،

 .ايضا تعمد عدم منحها الغطاء القانوني وكل هذه العوامل تقلل من حدة نشاطها

 :حزاب السياسيةالأاولا: 

لها دور كبير وهام في دعم  ،حدى المؤسسات الغير رسميةإحزاب السياسية الأتعتبر 

دوار الألية تطلع بالكثير من الآكما ان هذه ،الدولة وترسيخ الحقوق والحريات داخل 

ذ تعد وسيطا بين الحكومة إعمال الحكومة بصفة غير رسمية، أالرقابية على 

وايصالها الى ،والناخبين . هدفها التعبير عن المصالح والمطالب العامة للمجتمع 

تجعلها قادرة  الجهات الرسمية، فلهذه المؤسسات الكثير من المؤهلات والقدرات التي

لتصبح قضية ،على اثار قضايا تخص حقوق الافراد واشاعتها على مجال واسع 

حزاب دورا كبيرا في دعم الحريات للمواطنين وتعميق الأ.كما تؤدي 4اساسية 

                                         

 .180براهيم بلمهدي، المجاس المجالس الدستورية في دول المغرب العربي ، مرجع سابق ص ـــــ   1
 .113نادية خلفة، مرجع سابق ص ــــ   2
شريفي الشريف، مذكرة تخرج لنيل شهادة ماجستير في القانون العام، جامعة ابي بكر بلقايد. تلمسان. ــــ   3

 .24.ص2008\2007
محمد الخطيب سعدي، حقوق الانسان وضماناتها الدستورية في اثني وعشرون دولة عربية، دراسة ـــــ   4

 .2007مقارنة، بيروت منشورات الحلبي الحقوقية، سنة 
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جتماعات و ندوات ومسيرات، وعن طريق إعن طريق تنظيمه من ،ممارساتهم لها 

 1 ت اما تراه يشكل قضيه تهم المواطنصحافتها الحزبيه التي تقوم بنشر والمقالا

لية الرئيسية الآفهو ،حزاب السياسية وحماية حقوق الانسان الأفهناك تلازم كبير بين 

 .ائهم بحريةآرفراد في مطالبهم الرسمية والتعبير عن الأالتي يتكأ عليها 

 :في الجزائر الإنسانخرى المدافعة عن حقوق الأثانيا: المؤسسات 

ـ يمثل المجتمع المدني المجال الطبيعي لتحقيق المصالح تضاربها وعليه عرف 

المجتمع المدني على أنه مجموعة التنظيمات والبنى التطوعيىة الحرة التي تشغل 

والثقافية والدينية  والأخلاقيةجتماعية الإقتصادية والإالمجال العام في الميادين 

، فمنذ ضهور الحركة   2من قبل السلطة لهيكلة رسمية لا تخضعسرية والتي الأو

بدأ الاهتمام ببعض الفئات المختلفة من المجتمع  1988الجمعوية في الجزائر سنة 

  . كالطفل والمرأة والمعاقين وغيرهم

تمع ـ وعلى غرار المؤسسات الغير حكومية المنشأة عبر جميع دول العالم حاول المج

قوق المدني أن ينشأ أو يأسس منظمات مستقلة عن جهاز الدولة للمساهمة في حماية ح

  : الأنسان وتمثلت فيما يلي

  : الإنسانـ أ ـ الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق 

على يد المحامي علي يحيى عبد النور .  1985\06\30ـ تأسست هذه الرابطة يوم 

نسان في الجزائر وحول العالم . هي منظمة الإوكانت مهمتها الأولى حماية حقوق 

غير حكومية مستقلة تنشط في الجزائر ، وتعمل في إطار مسقيل عن الجهاز 

الحكومي وظيفتها نشر الوعي الحقوقي وتوعية الموطنين بمالمفاهيم المستحدثة 

. حيث تزامنت فكرة  3بر من الظمانات الرئيسية لحقوق الانسان في الجزائروتعت

نبثقت من الحركة إحتجاجات التي الإنسان في الجزائر مع الإمنظمة وطنية لحقوق 

تحاول مجموعة المحامين الذين لهم  1984القبائلية بمنطقة تيزي وزو في أكتوبر 

، لقد  1985منظمة غير حكومية في علاقة بالحركة البربرية ، السير نحو تأسسيس 

كان لهذه الرابطة ميول سياسة المعارضة للنظام الحاكم الذي تعتبره الرابطة قد انتهك 

لممثليها والزج بهم في  ستقلال البلاد وشهدت الرابطة مضاياقاتإ نسان منذ الإحقوق 

                                         

 .122نادية خلفه، مرجع سابق ص ـــــ   1
دور مؤسسات المجتمع المدني في مجال حقوق الانسان. مجلة تكريت  عامر عياش عبد أديب محمد جاسم ،ـــــ   2

 7ص  2012للعلوم القانونية والسياسية . العدد سنة 
الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان . تاريخ  \ org .a : wikibed . ar\wikiالموقع الالكتروني  ــــ   3

 2022\05\05التصفح 



 

 حقوق الإنسان في التشريع الجزائريحماية الفصل الثاني: ضمانات وآليات 

 

75 

 

السجن بعدما قدمت انتقاداتها لقانون مكافحة التخريب وتم إعادة تأسيس الرابطة بعد 

  . 1989اطلاق صراح المسجونين وذلك في 

  وقد طالبت في التعينات بغلق جميع المعتقلات السرية ورفع حالة الطوارئ

ؤسسة غير حكومية تأسست عبارة عن م ـ ب ـ الرابطة الجزائرية لحقوق الانسان :

نسان ، و هذا بعد الإنشأت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق  1987افريل  11في 

سمح النظام الحاكم لبعض المناظلين القدامى في الثورة بإنشائها فكان مؤسسها علي ما 

، كما  1يحيى عبد النور وتحصلت على اعتماد رسمي من طرف وزاة الداخلية 

نسان من خلال قياسها ببحوث ومراقبة  محاكمات الإعن حقوق  إهتمت بالدفاع

نسان الإفريقية لحقوق الإنتخابية وتتمتع هذي الرابطة بصفة المراقب لدى اللجنة الإ

والشعوب ، العضوية لدى المنظمة العربية لحقوق الانسان وصفة المراسل لدى 

 38نسان ، ونشرت في الجريدة الرسمية عدد الإالفدرالية الدولية لرابطات حقوق 

فقلد تعددت وتنوعت وإختلفت أدوار ومهام الرابطة  1986ديسمبر  06المؤرخة في 

، حيث وقفت وقفت المجاهد بتصديها لجميع المحن من أجل تعزيز الحماية وخلق 

 .السلم والسلم للأفراد والجماعات

 :نسانالإج ـ جمعية ترقية المواطنة وحقوق 

 ومن بين اهم اهدافها نذكر ما يلي 2002\03\01ظهرت هذه الجمعيه الى الساحه في
2: 

 ـ الدفاع عن حقوق ضحايا الارهاب وضحايا المأساة الوطنية1

جتماعية مثل معوقين ومسنين وحماية الامومة الإـ الدفاع عن بعض الفئات 2

 والطفولة

 ـ البحث عن حلول لمشكلة المفقودين3

 شر ثقافة السلم داخل مؤسسة التربويةـ العمل على ن4

 ـ المساهمة في نشر ثقافة المسلم داخل المؤسسات التربوية5

مات ـ المساهمة في تسجيل التجاوزات وابلاغها للسلطات الوطنية فقد ساهمت المنظ6

وفها الثلاث في ارساء معالم السلام من خلال مجهوداتها المتواصلة المتمثلة في وق

 جتماعية الضعيفة  بتسميتها المختلفة والدفاع عن حقوقهاالإ الى جانب الفئات

 .المسلوبة

                                         

 60ع سابق صنادية خلفة ، مرجـــــ   1
قاسم عجاج. العالمية والعولمة نحو العالمية تعددية وعولمة انسانية دراسة تحليلية مقارنة ــــــ   2

 212ص  2010لمفهومين.عمان.مركز الكتاب الاكاديمي 
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عضو يختارهم رئيس الجمهورية  38سان من الإويتشكل مجلس الوطني لحقوق 

ورئيس غرفتي البرلمان واعضاء يختارون من الجمعيات الناشطه في مجال حقوق 

  1 نسان والنقابات المنظمات المهنيه وغيرهاالإ

 :الإنسانـ مهام المجلس الوطني لحقوق 

 يلي : ما الوطني لحقوق الإنسان نذكرمن مهام مجلس 

راء وتوصيات آـ يعمل المجلس على ترقيه حقوق الانسان من خلال تقديم 1

 .البرلمان والى قتراحات وتعابير الى الحكومة إو

ية لصكوك الدولنضمام الى االإو أن التصديق أقتراحات بشإيقوم المجلس بتقديم  -2

 آلياتام مأعداد التقارير التي تقدمها الجزائر دوريا إنسان ويساهم كذلك في الإلحقوق 

 .مم المتحدةالأوهيئات 

يعمل المجلس على المساهمة في ترقية ثقافة حقوق الإنسان ونشرها من خلال  -3

وث البحنجاز إقليمية والدولية والإالتكوين المستمر وتنظيم المنتخبات الوطنية و

 .نسانالإعلامي ذي صله بحقوق إوالدراسات والقيام بكل نشاط تحسيسي و

 .من شأنه ترقية التعليم والتربية راءي اجأقتراح إـ 4

 ان المجلس الوطني لحقوق 13ـ16من القانون رقم  5كدت المادة الخامسة أـ وقد 

 .نسانالإيتولى في مجال حماية حقوق  الإنسان

ها على نعكست فعاليتإيجابية إليات كانت له نتائج الآستحداث إوعليه يمكن القول ان 

المؤسسات الدستورية في تجسيدها لقرارات جديدة وفق ما يتطابق والقوانين 

 .المنصوص عليها

 :2016في ظل الدستور المستحدثة  الآلياتـ الفرع الثالث 

شهدت الجزائر خلال مراحلها التاريخية تطورات شملت جميع الميادين السياسية 

ليات المؤسساتية بملئ عن هذه الآجتماعية والثقافية ولم تكن الإاقتصادية والإو

دارية مستقلة تساعد إستشارية وإستوجب وجود هيئات إ التطورات الحاصلة، حيث 

ستشارية توضع الإجهزة الأالقرار، فهذه تخاذ إبأرائها في تحضير مشاريع القوانين و

 2دارة العاملة لتقوم بإعطاء آراء الى هذه الاخيرةالإلدى 

وهذه الآراء والتوصيات تساعد على إصدار القوانين التي تتوافق بين القرار والفرد 

 2016المخاطب به، اي لا تكون هناك نتائج سلبيه. وبحسب التعديل الدستوري لعام 

ستشارية. وجاءت الإاني من الباب الثالث نص على المؤسسات وفي الفصل الث

                                         

 186كرنيش بغداد، مرجع سابق ص ــــــ   1
 76. ص02. طبعة2011والتوزيع، سنة ناصر لباد الاساسي في القانون الاداري، دار المجدد للنشر ـــــ   2
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مؤسسات  إلىعلى مجمع وطني وقسمها أتسميتها مختلفة بين مجلس وطنية ومجلس 

 .تخضع لرئيس الجمهورية وأخرى للحكومة
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 :ستشارية الخاضعة لرئيس الجمهوريةالإ: المؤسسات أولا

ـ نصت مواد الدستور المنظمة لهذه المؤسسات صراحة على خضوعها لرئيس 

الجمهورية وكذلك تقديمها لتقارير السنوية له.  ونصت كذلك على استقلالها المالي 

 : 1 كالآتيوالاداري، وهذه الاجهزه والمؤسسات الدستورية هي 

 :نسانالإـ أ ـ المجلس الوطني لحقوق 

ر بعد اعتماد دستو ،نسان في الجزائرالإتم تجسيد نظام المؤسسة الوطنية لحقوق 

نسان كمؤسسة الإ، ويعد المجلس الوطني لحقوق 1989التعددية الحزبية سنة 

صلاحات في إوالذي بدوره جاء لتعزيز ما قامت به الجزائر من ،ستشارية جديدة إ

ذي شرة بعد التعديل الدستوري الطار دعم منظومة الحقوق والحريات وكان هذا مباإ

 .2016فيفري  7اقره البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا بتاريخ 

 :على للشبابالأب ـ المجلس 

المؤرخ  416ـ  21على للشباب بموجب المرسوم الرئاسي رقم الأتم تاسيس المجلس  

( 5من الصفحة الخامسة ) 2021اكتوبر 27الموافق لـ  1443عام  الأولربيع  20في 

ذ يعتبر بمثابة هيئة إ( الذي يحدد مهام وتركيبة المجلس الأعلى للشباب 10الى )

.  2استشارية تابعة لرئاسة الجمهورية تتمتع بالاستقلالية المالية والشخصية المعنوية

قتراحات وكل ما يتعلق بإنشغالات الإولعل بين مهامة تقديم الاراء والتوصيات و

قتصادية والثقافية والرياضية إذ يساهم في الإجتماعية والإالشباب في شتى الميادين 

جتماعي، كما يساهم في الإتطوير وترقية القيم الوطنية والحس المدني والتضامن 

 .داة المعبرة على الشبابالأمتابعة وتقييم المخطط الوطني للشباب والوسيلة و

 :للشباب الأعلىروط التكوين المجلس ش 

 :لضمان السير الحسن للمجلس نص المرسوم الرئاسي على بعض الشروط نذكر منها

 .دسنوات غير قابلة للتجدي 4يمارسون عهدتهم لمدة  348ـ أن يتكون المجلس من  1

عضوا يتم  332ـ يجب ان تكون المناصفة بين الجنسين في التقسيم ويتوزعون الى  2

عضوا يمثلون  34ابهم عن الولايات من خلال ندوات بلدية و ولائية للشباب وانتخ

عضوا يمثلون  16المنظمات والجمعيات الشبابية يعيينهم وزير الشباب والرياضة و 

شباب الجالية الوطنية المقيمة بالخارج ويعينهم وزير الشؤون الخارجية والتعليم 

تهمين والتلاميذ التكوين المهني ويعينهم عضاء يمثلون المتربصين والمأ 10العالي و

                                         

 185كرنيش بغداد، المرجع السابق، ص ــــــ   1
تاريخ الزيارة  ar-http//mjs.gov.dz/index.php/ar/actual.itesالموقع الالكتروني: ــــــ   2

30\05\2022. 
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. ويكون 1عضاء الجمعيات الشباب ذوي الاعاقة أيمثلون 10وزير التكوين المهني و 

 :تحت الرعاية الوزير المكلف بالتضامن الوطني

  سنة 35ـ  18سن الاعضاء من  يكونـ أن 

  ـ التمتع بالحقوق المدنية

 يكون المترشح محل شبه لها علاقة بالشرف ـ أن لا

 ـ على المترشح أن لا يمارس مسؤولية انتخابية تتعلق بحزب سياسي آخر

ي قتصادالإـ فمن مهامه تقديم الآراء والتوصيات للشباب قصد ازدهاره في المجال 

سان جتماعي والثقافي والرياضي وتأسيسه كان ضرورة لابد منها فهو المتحدث بلالإو

 .م المرجوةههدافأفراد من اجل تحقيق االأ

 :من الفساد يةـ ج ـ الهيئه الوطنية للوقا

نوفمبر  20المؤرخ في  01ـ  06أنشأت هذه الهيئة بموجب قانون مكافحة الفساد رقم  

حيث  تعتبر هذه الهيئة المؤسسة الحكومية الوحيدة في الجزائر المختصة في  2006

،  17المشرع على الطبيعة القانونية لهذه الهيئة في نص المادة  أشارقضايا الفساد، و

.  2ستقلال الماليالإوأكد على أنها سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية و

دارية المستقلة على الإبحيث نجد أن المشروع الجزائري لم يخرج في فكرة السلطات 

يجاد وشفافية إالسلطات ضمان  نص عنه الدستور الفرنسي، فالهدف من إنشاء هذه

ستقلالية إالمطلقة على مستوى الحياة السياسية والشؤون العمومية. لذا يمكن القول ان 

خيرة الأمرا ضروريا حتى تتمكن هذه أالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته يعد 

 202من خلال مادة 2016.فالتعديل الدستوري لعام 3داء دورها بصورة فعالة أمن 

دارية إكد على تأسيس هيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، وهي سلطة أمنه 

فبرز الدور الفعال لهذه الهيئة من خلال تتبعها  4مستقلة توضع لدى رئيس الجمهورية 

 .الفساد ومحاربته، حيث تلقت صعوبات في بادئ الامر في تنفيذ مهامها لمواطن

 :جتماعيالإقتصادي والإثانيا ـ المجلس الوطني 

ستشارية تضم خبر إجتماعي على أنه هيئة الإقتصادي والإيعرف المجلس الوطني 

أمن فئات مختلفة يعمل على خلق حوار سياسي في جميع المجالات كما يعمل على 

                                         

 نفس الموقع.ـــــ   1
 14، الجريدة الرسمية الجزائرية رقم  2006نوفمبر  20مؤرخ في  01ـ  06قانون مكافحة الفساد رقم ــــــ   2

 .2006مارس  08المؤرخة في 
ص  2009،  05رمزي حوحو، الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، محل اجتهاد القضائي، العددـــــ   3

73. 
عمومية وآليات مكافحتها في ظل القانون المتعلق بالفساد، رسالة ماجستير، زوزو زليخة، جرائم الصفقات الـــــ   4

 .178ص 2011جامعة ورقلة، 
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حصائيات والمعلومات عن المشاكل الإمساعدة الحكومة من خلال تقديم الدراسات و

تناول مؤسس الدستوري في  2016خير لسنة الأتعديل للوبالرجوع   1التي تواجهها

المجلس  أنستشارية النص على الإالباب الثالث، الفصل الثالث والمعنون المؤسسات 

المعدل  1996من دستور  204الوطني الاقتصادي والاجتماعي يقتضي نص المادة 

 لاجتماعيقتصادي واالإ، اطار للحوار والتشاور والاقتراح في المجالين  2016في 

 2. 

نه أ إلا 1993ـ وقد كان المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي موجودا منذ عام 

ومن بين المهام المختلفة للمجلس   3لدى الحكومة استشارةكان عبارة عن جهاز 

   :4الوطني كهيئة استشارية ما يلي

طار لمشاركه المجتمع المدني كمستشار الوطني حول سياسات التنمية إـ توفير 

 .جتماعيةالإقتصادية والإ

 .يينالوطن والاجتماعيين الاقتصاديينـ ضمان ديمومة الحوار والتشاور بين الشركاء 

 .ـ تقيمه للمسائل ذات المصلحة الوطنية ودراستها

 .قتراحات والتوصيات على الحكومةالإـ القيام بعرض 

جتماعي والتربوي الإو الإقتصاديـ تقييم المسائل ذات المصلحة الوطنية في المجال 

  .5والتكويني

 :جتماعيالإقتصادي والإختيار اعضاء المجلس الوطني إـ شروط 

قتصادي الإعلى أن اختيار أعضاء المجلس الوطني  610ـ  68مر رقم الألقد تص  

دية سياسية والتابعة للإدارة الاقتصاجتماعي يكون من بين أعضاء المنظمات الالإو

والمالية من بين المنتخبين والشخصيات التي لها إختصاص المسائل الاقتصادية 

 .والاجتماعية

 :من الامر سابق الذكر على أن المجلس يتألف من 13وقد نصت المادة 

  .عضو يجري اختيارهم داخل اللجنه الاقتصاديه للحزب 11ـ  1

                                         

محمد فؤاد بن الساسي ، الوظيفة الاستشارية ودورها في وضع القرار السياسي والاداري. دراسة حالة ــــــ   1

ر. جامعة قاصدي مرباح. ورقلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. مذكرة للنيل شهادة الماجستي

 .35( ص 2013\2012)
سامية العايبة، النظام القانوني للمجلس الوطني الاقتصادي والاجماعي في الجزائر. حوليات جامعة قالمة ــــ   2

 .426ص 2016مارس14للعلوم الاجتماعية والانسانية 
 .11. ص 64م رق 1993\10\05المؤرخ في  225.  93المرسوم الرئاسي رقم ــــ   3
 كورنيش بغداد، مرج عسابق.ـــــ   4
المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. مهام المجلس.   http ://www.cnes .dzالموقع الالكتروني: ــــــ   5

 .2022\05\30تاريخ التصفح 
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 .اختيارهم من بين منظمات الوطنيةعضو يجري  15ـ  2

 .ـ  ممثلي الوزارات 3

 .جتماعيةالإقتصادية والإـ رؤساء المجالس العمالية  4

 .عضو يجري اختيار من بين الهيئات الاقتصادية والمالية من الادارة 20ـ   5

  1رؤساء مصالح للمديرية العامة 6قتصادية والإـ المدير العام للتخطيط والدراسات  6

 أنه لم يرد 2016ستحداث المجلس الوطني من خلال دستورإيلاحظ على  أنما يمكن 

حكامه ما يقضي بصدور قانون جديد من حيث تعيين الأعضاء، فقد بتغي أفي 

السابق ساري المفعول متعلق منه بقواعد سيره من  225ـ  93المرسوم الرئاسي 

 .الناحية النظامية

 :الانتخاباتلمراقبة  ثالثا ـ الهيئة العليا المستقلة

نتخابات إحدى الآليات الجديدة والمستحدثة من الإتعد الهيئة العليا المستقلة لمراقبة 

، حلت 2016من الدستور  194طرف المؤسس الدستوري الجزائري بموجب المادة 

محل اللجنة الوطنية القضائية للإشراف على الانتخابات و اللجنة الوطنية السياسية 

خر الآعضو نصفهم من كبار القضاة والنصف  410. تتشكل من  2الانتخاباتلمراقبة 

شخصية وطنية يعينها رئيس  الهيئة من المجتمع المدني، حيث يترأس هذه 

  3.الجمهوريه بعد استشارة الاحزاب السياسية

صلاحيات رقابية  194في المادة  2016أدخل الدستور الجزائري بعد تعديله سنه 

 .عدهثناءه وبأو الإقتراعنتخابات قبل الإالعليا المستقلة لمراقبة اواسعة للهيئه 

شحين نتخابية من حيث مراجعاتها وضمان حق المترالإقتراع نتكفل بالقوائم الإفقبل 

تكفل تتحاول هذه الهيئة أن  قتراعالإفي الحصول على هذه القوائم أما أثناء عملية 

بضمان حق المترشحين من بداية التصويت الى آخره من حيث احترام توزيع أوراق 

تم التصويت. والحرص على توفر باقي العتاد النتخابي ايضا احترام مواقيت التي ي

 .فيها افتتاح واختتام التصويت

                                         

 ر. مرجع سابق.سامية العايبة. النظام القانوني للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في الجزائــــــ   1
إبراهيم يامة، رحموني محمد، النظام القانوني،الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات في الجزائر، جامعة احمد ـــــ   2

 13الجزء الثالث ، ص  31ـ العدد 1دراية، كلية الحقوق والعلوم السياسية،حوليات جامعة الجزائر 
نور الدين عراش، الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات: أي فعالية في تحقيق النزاهة في العملية ـــــ   3

الجزائر، مجلة الدراسات حول فعالية 1الانتخابية، قسم قسم الحقوق. كلية الحقوق والعلوم السياسة، جامعة باتنة 

 20\08. 1، العدد 2القاعدة القانونية ،المجلة 
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تلك صلاحيات واسعة قتراع فإن هذه اللجنة تمالإخر مرحله اي بعد عملية آـ وفي 

من ضمان السير القانوني لعمليه الفرز وضمان الحصول على التأكد تتمثل أساسا في 

  .1نسخ المحاضر النايس المتعلقه بالفرز

الهيئة ببعض الضمانات بداية من  2016فقد زود التعديل الدستوري 

لك ير، وكذتنظيمها،وطبيعتها القانونية التي تمنحها الاستقلالية التامة في التس

ختياره إيضا من بين الضمانات أن هذه الهيئة يرأسها رئيس يتم أستقلاليتها المالية إ

مسألة الضمانات  أنمن طرف رئيس الجمهورية، ورغم هذه الصلاحيات الى 

  .نتخابات تبقى غير كافيةإستقلالية الهيئة العليا المستقلة لمراقبة لإ

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                         

 .188المرجع السابق ص ـــــــ   1
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 :خلاصة الفصل

دراستنا في هذا الفصل لضمانات وآليات حماية حقوق الإنسان في بعد عرض 

 التشريع

س الجزائري نستطع القول أن المنظومة الجزائرية حاولت كغيرها من الدول أن تكر

 ما جاءت

 لداخيليةابه الإتفاقيات و المواثيق الدولية من ضمانات وآليات من أجل تحقيق الحماية 

 لأفرادها

ئها لأهم الضمانات نجد أن الضمانات الدستورية قد نصت مباد ستقرائناإ،ومن خلال 

 عل الفصل

وغيرها  بين السلطات و الرقابة القضائية على دستورية القوانين ثم استقلالية القضاء

 من

غلب المبادئ كما حاولت الضمانات القانونية وباعتبارها أهم الضمانات الإحاطة بأ

 الحقوق

 ة الإجتماعية و المدنية سيما أنها حقوق أساسيةوتغطيتها في مجالات عدة وخاص

 وعن

و  إستقلالية القضاء: الضمانات القضائية عبرت هي الأخرى عن مساعي كثيرة أهمها

 كفالة حق التقاضي 

ة ومن أجل توفيروتعزيز الحماية أكثر تم إنشاء آليات جديدة تنوعت بين الحكومي

 إجرائية

يتها مؤسساتية حيث تمثلت الرسمية منها في تبعجرائية و إومؤسساتية و غير حكومية 

 للدولة

توري ة الإستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان ، و المجلس الدسنكالبرلمان واللج

 وغيرهم

للدفاع  كثير والغير رسمية كالرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان ,و الرابطة الجزائرية

 عن

د أن ة لحماية حقوق الإنسان وعليه نجحقوق الإنسان بالإضافة إلى الأحزاب السياسي

 هناك

تكامل بين الضمانات و الآليات بحيث أن الضمانات توفر أساس لتوظيف الآليات 

 بأنواعها

 رسمية.الإجرائية و المؤسساتية سواء الرسمية منها أو الغير 
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 :الخاتمة

 بالنظر الى ماتطرقنا اليه سابقا من خلال دراستنا لموضوع ضمانات حماية حقوق

 :التالية و الإقتراحات نسان في التشريع الجزائري خلصنا الى النتائج الإ

ليات فكل درسه من وجهة نظره الآـ كان مصطلح الضمانات مصطلح متداخل مع 

 .الخاصة وفي الموجة الثالة للتحولات الديمقراطية اكتسب استقلاليته

 بذاتهقائما نسان مفهوم تعددت تعريفاته كونه علما الإـ حقوق 

 نسان بخصائص مختلفة مكملة لبعضها البعضالإحقوق  تتمتعـ 

جيال وانقسمت الحقوق بدورها بين الأنسان بتصنيفات بحسب الإتميز حقوق تـ 

 .جتماعية إالحقوق المدنية والسياسية الى حقوق اقتصادية و

هتمام الإجاء هذا   القانون الدولي ضمانات لكفالة حماية حقوق الانسان جعل

يث ة حساسيالأهدافها أمم المتحدة بل جعلته واحدا من الأهيئة من بادرة مبالضمانات 

  .تتدخل للحماية خاصة في الانتهاكات وفي الحروب والنزاعات

 يالإعلان العالمـ جسدت الامم المتحدة مواثيق قانونية ودولية من خلال مبادئ 

ول بالحقوق الأفتعلق العهد  1966والعهدين الدوليين - 1948لحقوق الانسان 

 . جتماعية والثقافيةالإقتصادية والإ

حكام أذ تلتزم بتنفي أننسان الإعلى المواثيق الدولية لحقوق ت صادقـ على الدول التي 

على مستوى  الإنسانرساء حقوق لإالمواثيق في دساتيرها وتعتبرها ركيزة مهمة 

ي عتمدت فإنسان والإبمجال حقوق  اهتمتقوانينها، وكانت الجزائر من الدول التي 

 .دساتيرها على ما في المواثيق الدولية

 ( 1976ـ1963دساتير متعاقبة منها دستوري    )بعد الإستقلال ائر ـ شهدت الجز

  ( مرحلة مابعد الإصلاحات 1996ـ1989مرحلة ماقبل الإصلاحات و دستوري  )

ـ  2008-2002)وتأكيد الإصلاحات السابقة و إستحداث مواد جديدة في سنوات 

 .( 2020ـ 2016

 التي كان من و ثقافيةقتصادية إجتماعية وإـ كرست الجزائر عبر دساتيرها حقوق 

نسان، وهذه الحقوق تمثلت في حق العمل لإشأنها حفظ وصيانة كرامة وحقوق ا

 .المتعلق بالحقوق نفسها ليوالصحة والسكن وكل هذه الحقوق جاء بها العهد الدو

نسان كافيا حيث تطلب تكريس عدد من الضمانات منها الإقرار حقوق إـ لم يكن 

بدأ مية والتي تهدف من خلال مبادئها الى )الفصل بين السلطات ـ الضمانات الدستور

ا ي جاء بهالمساواة ـ مبدأ المشروعية( والضمانات القانونية جاءت لتفسير القوانين الت

 .) ستقلالية القانونية وكفالة التقاضيالإالدستور فالضمانات القانونية كحق 

تكون سندا لتلك الضمانات تجسدت في مؤسسات  آلياتنشاء إـ  سعت الجزائر الى 

نسان وحمايتها ـ البرلمان ـ المجلس الإرسمية )منها: اللجنة الوطنية لترقية حقوق 
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حزاب السياسية ـ الرابطة الجزائرية لحقوق الأالدستوري( ومؤسسات غير رسمية )

 .(نسان ـ الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسانالإ

 احاتالإقترخير نقدم االأهم النتائج التي توصلنا اليها في هذه الدراسة وفي أهذه 

 :التالية

ـ مواصلة التعديلات الدستورية لبعض المواد وتدعيمها من طرف السلطات  1

 .المعنية

جل تقديم خدمات أـ ضرورة التعاون بين المؤسسات الرسمية وغير الرسمية من  2

 .كثر للحريات الفردية والعامةأ

 .الإنسانـ الحث على تشجيع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق  3

رسة ستثنائية التي من شأنها تقييد مماوالإلغاء التشريعات العادية إـ محاولة  4

 .الحقوق

 .شخصيات قانونية ذوي خبرة في المجالبـ تدعيم المجلس الدستوري  5

زمة جهزة الحكومية والغير جكومية لمنحها الوسائل اللاالأـ على الحكومة تشجيع  6

 .حقوق الانسان حمايةستمراريتها والنجاح في إلضمان 

لرسمية ليات والحكومة والاليات فيما بينها االأن يكون هناك تواصل مستمر بين أـ  7

 .والغيرالرسمية لضمان النجاح
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 المــــــلخص



 

 مــــلخــص

 

 

 :الملخص

 لناحاو والذي الجزائري التشريع في الإنسان حقوق حماية ضمانات دراسة الى البحث هذا يهدف

 على الإنسان حقوق لحماية الدولية للقوانين الجزائري المشرع تطبيق مدى معرفة خلاله من

 وآليات الجزائري التشريع في الحماية ضمانات أهم على الضوء سلطنا كما الداخلي الصعيد

 وحرياتها الإنسان حقوق عن بالدفاع تعنى التي والهيئات المنظمات مجموعة في المتمثلة الحماية

 .ترقيتها إلى تهدف كما الأساسية

 ،تظماالمن ،الحرية ،ريالجزائ التشريع الآليات، الانسان، حقوق ضمانات، :المفتاحية الكلمات

 الحماية.

 

Abstract 

This paper is aiming to study the guarantees for the protection of human 

rights in the Algerian legislation, through which we tried to find out the 

extent to which the Algerian legislature applies the international laws to 

protect human rights at the internal level. 

We also shed light on the most important guarantees of protection in 

Algerian legislation and the protection mechanisms represented by the 

group of organizations and bodies concerned with the defense of human 

rights and fundamental freedoms and aims to promote them. 

 

Keywords: guarantees, human rights, mechanisms, Algerian legislation, 

Freedom, organizations, protection. 

 

Résumé 

Cet article a pour objectif étudier les garanties de protection des droits de 

homme dans la législation algérienne, à travers lequel nous avons essayé 

de savoir dans quelle mesure le législateur algérien applique les lois 

internationales pour protéger les droits de homme au niveau interne. 
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Nous avons également mis en lumière les garanties de protection les plus 

importantes dans la législation algérienne et les mécanismes de protection 

représentés par ensemble des organisations et organismes concernés par la 

défense des droits de homme et des libertés fondamentales et visant à les 

promouvoir. 

Mots clés : garanties, droits de l’homme, mécanismes, législation 

algérienne, Liberté, organisation, protection. 
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  .الإسلامية والتشريع الجنائي الجزائري، دار المحمدية العامة، الجزائر
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ية، الانسان في القانون الدولي، دار الخلدونعبد العزيز العشاوي، حقوق ـــــ   

 . 2009الجزائر، 

 .عبد الغني سيوني عبد الله ، الوسيط في النظم السياسة والقانون الدستوري - 

ندرية : عبد الكريم خليفة .القانون الدولي لحقوق الانسان .بدون طبعة )الإسك  ـــــ

 . (2013دار الجامعة الجديدة 

 وعبد الكريم علوان، الوسيط في القانون الدولي العام، دار الثقافة للنشر  - 

 . 2006التوزيع، عمان 

 عزت سعد البرعى : حماية حقوق الانسان في ظل التنظيم الدولي و  الإقليمي، -

  .1985مصر 

ة )عمان :دار البداي1عطية خليل عطية، أساسيات في حقوق الانسان والتربية ط - 

 . (2011ناسترون وموزعون.

عمر صدوق، دراسة في مصادر حقوق الانسان، ديوان المطبوعات الجامعية   -  

 .بن عكنون، الجزائر 

لجزائر عوابدي عمار ، عملية الرقابة القضائية ، على أعمال الإدارة العامة في ا - 

 الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعة . 3الجزائري ، طبعة .في النظام 

رية قدري عبد المجيد الاعلام وحقوق الانسان قضايا فكرية بدون طبعة )الإسكند  -

 .2008دار المطبوعات الجديدة للنشر 

محسن العبودي : مبدا المشروعية وحقوق الانسان ، دار النهضة العربية ، -

 . 1995القاهرة ، 

مدرسة محمد شفيق صرصار ، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية ، ال-   

 . 2007التونسية للإدارة ، تونس ،

 محمد عنجريني، حقوق الانسان بين الشريعة و القانون، دار الشهاب للنشر و  -

 . 2002التوزيع، عمان 

 .2005مروان إبراهيم القيسي موسوعه حقوق الانسان في الإسلام أربد مارس   -
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 ناصر لباد الاساسي في القانون الاداري، دار المجدد للنشر والتوزيع، سنة  -

 . 02. طبعة2011

ي فطرق حمايتها –نخبة من أساتذة وخبراء القانون .حقوق الانسان ،أنواعها   -  

 (2008القوانين المحلية والدولية ،بدون طبعة )الإسكندرية :المكتب العربي الحديث 

.  

ه حقوق الانسان المفهوم والخصائص والتصنيفات نده حسونسرين محمد عب - 

 . 2005والمصادر الطبعة الأولى 

 نواف كنعان، حقوق الانسان في الإسلام و المواثيق الدولية و الدساتير  -   

 .2008العربية، اثراء للنشر و التوزيع، الأردن 

 3ي ط، حماية حقوق الانسان في القانون الدولي والقانون الداخل نورة ، ييحياوي -

 . 2008.الجزائر : دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ،

سهيلة قمودي ،الحقوق والحريات الاساسية عبر الدساتير الجزائرية ،ديوان   -

 .2012المطبوعات الجامعية ، الجزائر د.ط.

 المعاجم والقواميس:

 .ابن منصور لسان العرب بدون طبعة مصر :دار المعارف دون سنة نشر - 

 .دون ذكر التاريخ 2المعجم الوسيط الجزء الأول دار الفكر مصر ط-  

خ دون ذكر تاري 23المنجد في اللغة و الاعلام : دار الشروق بيروت لبنان ص -  

 .الطبع

 ية ( بدون طبعة بيروتبطرس البستاني محيط المحيط )قاموس اللغة العرب ـــــ 

 . (1998مكتبة لبنان ناشرون 

لقاهرة جماعة من كبار اللغويين العرب .المعجم العربي الأساسي بدون طبعة ا ــــــ 

 .1988:المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 

 الرسائل والبحوث - 
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الجوانب الدستورية لحقوق الانسان، أطروحة دكتوراه  محمد شوقي أحمد ،-  

 . 1986جامعة عين شمس ، القاهرة ، 

ي محمد فؤاد بن الساسي ، الوظيفة الاستشارية ودورها في وضع القرار السياس-  

ادة والاداري. دراسة حالة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. مذكرة للنيل شه

 .( 2013\2012اح. ورقلة )الماجستير. جامعة قاصدي مرب

ية ، نادية خلفه ، اليات حماية حقوق الانسان في المنضومة القانونية الجزائر-  -

أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه  العلوم في العلوم القانونية تخصص قانون 

 .دستوري جامعة الحاج لخضر باتنه

مذكرة ماجستير غير منشورة  –تطور مفهوم حقوق الانسان  ياحي ليلى : -

تخصص القانون الدولي لحقوق الانسان، كلية الحقوق بجامعة مولود معمري 

 . 2006بتيزي وزو 

عمران قاسي ،الحريات الأساسية في حقوق الإنسان والمواطن واليات ضمانها -  

ق ، انون العام كلية الحقو، مذكرة ماجيستري  في الق2016في تعديل الدستور لعام 

 .2001،2002جامعة الجزائر 

أمين عاطف صليبا ، دور القضاء الدستوري في إرساء دولة القانون، )دراسة  -

 .مقارنة ،( رسالة لنيل درجة الماجستير

أميرة خبابة، ضمانات حقوق الإنسان في ظل الدساتير الجزائرية، رسالة -  

 .2004-2005ماجستير جامعة الإسكندرية، ،

اه أحمد بيطام ، تعديل الدستور في النظام السياسي الجزائري ، أطروحة دكتور-  

 غير منشورة

ية أم إقليم الاتفاقيات الإقليمية لحقوق الانسان نظرة عالمية أية أعراب سعدية : ـــــ 

مذكرة  ماجستير غير منشورة، تخصص القانون الدولي لحقوق الانسان جامعة 

 .معمري 

تعلق زوزو زليخة، جرائم الصفقات العمومية وآليات مكافحتها في ظل القانون الم  -

 .2011بالفساد، رسالة ماجستير، جامعة ورقلة، 
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ي يفي الشريف، مذكرة تخرج لنيل شهادة ماجستير في القانون العام، جامعة ابشر-

 .2008\2007بكر بلقايد. تلمسان. 

 المجلات والملتقيات:

لحقوق سارة بن حفاف ، الية الاخطار في ظل التعديل الدستوري الجزائري مجلة اـــــ  

 .العدد الثالث  11والعلوم السياسية ، المجلد 

مجلة  محمد قيراط ، حرية الصحافة في ظل التعددية السياسية في الجزائر ،ـــــ    

 .2003، سنة  4-3، العدد ، 19جامعة دمشق ، المجلد 

نتخابات إبراهيم يامة، رحموني محمد، النظام القانوني،الهيئة العليا لمراقبة الا - 

ليات جامعة في الجزائر، جامعة احمد دراية، كلية الحقوق والعلوم السياسية،حو

 .الجزء الثالث 31ـ العدد 1الجزائر 

قيت الدكتور محمد فيصل ساسي، الحريات الأساسية بمنظور عالمي، مداخلة ألـــــ  

ريات ضمن فعاليات الملتقى الدولي الثالث حوله، دار القضاء الإداري في حماية الح

 و الإدارية، بمعهد العلوم القانونية 2010أفريل  29-28الأساسية المنعقد يوم 

 .جامعة الوادي

أمير حسن جاسم ، نظرية الظروف الإستثنائية وبعض تطبيقاتها المعاصرة ، -  

 .2007، 8، العدد 24مجلة جامعة تكريت للعلوم الإنسانية ، المجلد 

اسماعيل جابو ربي ، نظرية الظروف الاستثنائية وضوابطها في القانون -  

، 14نة ، مجلة دفاتر السياسة والقانون ،عددالدستوري الجزائري ، دراسة مقار

 . 2016جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ،

رية و أثره في تطوير الرقابة الدستو 2016أونيسي ليندة ، التعديل الدستوري  -  

 .2016، 6في الجزائر ، مجلة الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة خنشلة 

وري اهيم بلمهدي، آلية الدفع بعدم الدستورية في أحكام التعديل الدستابرـــــ  

حمد م، مجلة الدراسات القانونية المجلد الثالث العدد الأول جامعة 2016الجزائري 

 خيذر جامعة بسكرة.



 

 المراجع

 

 

لتعديل ابغداد كرنيش، جديد الحقوق و الحريات و اليات ضماناتها و ترقيتها و  ـــــ 

 . 2018مجلة البحوث و الدراسات القانونية، العدد الثامن،  الدستوري الجزائري،

الحقوق  بن سعيد صبرينة ،قراءة في اثر التعديلات الدستورية الجزائرية علىـــــ    

عة ،جام2016-02العدد 14والحريات ، المجلة الاكادمية للبحث القانوني ، المجلد /

 -1-باتنة 

ير العزيز بن محمد الواصل مبادئ حقوق الانسان بين الثبات والتغي د.عبد ـــــ 

 ،مجلة الدبلوماسي ،مجلة دوزية متخصصة يصدرها معهد الدراسات الدالدبلوماسية

 .2010(.مارس 49لوزارة الخارجية السعودية .العدد )

سامية العايبة، النظام القانوني للمجلس الوطني الاقتصادي والاجماعي في  - 

 . 2016مارس14زائر. حوليات جامعة قالمة للعلوم الاجتماعية والانسانية الج

 سلطاني ليلى فاطيمة ، الحقو والحريات والواجبات في ظل التعديل الدستوري - 

 .2016، مجلة الأبحاث القانونية المعمقة ، لشهر أكتوبر2016

 

 المحاضرات:

محاضرات في مقياس اليات حماية حقوق الانسان ، سنة أولى   د/بلخير  سديد-  

 .ماستر ، العلوم الإنسانية والجتماعية ، قسم العلوم الإسلامية 

 المراجع الأجنبية:

  - ANDRE Pouillé , liberté puplique et droit de l’ homme, 15 édition , 

édition Dalloz , 2004. 

  - BENARD chantebout Drot costitutionnel Dallot paris 2012 . 

 - CLAUDE Leclercq , institution politique et droit constitutionnel, 3 

édition , letec, paris. 

 المواقع الالكترونية

، 3مركز الاعلام الأمني ، ص –عبد الفتاح سراج ، اليات مراقبة حقوق الانسان -
 05/05/20022تاريخ زيارة الموقع  www.policemc.gov.bhالموقع 

http://www.policemc.gov.bh/
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موسوعة الجزيرة  wwwaljazeera.net/enc/clopddia الموقع الالكتروني   -
 06/05/2022العصيان المدني   المستضعفين لمقاومة الطغيان ، تاريخ التصفح

ة للدفاع الرابطة الجزائري \ org .a : wikibed . ar\kiwiالموقع الالكتروني   ــــــ

 2022\05\05عن حقوق الانسان . تاريخ التصفح 
.الحق في مقاومة  https //nnabaa.olg/rigbts/10817 الموقع الالكتروني-

 05/05/2022الطغيان  ضمانة دستورية شبكة النبأ المعلوماتية .تاريخ التصفح 

 المجلس الوطني الاقتصادي  http ://www.cnes .dzالموقع الالكتروني: ـــــ  
 .2022\05\30والاجتماعي. مهام المجلس. تاريخ التصفح 

 http//mjs.gov.dz/index.php/ar/actual.ites-arالموقع الالكتروني: ـــــــ  

 .2022\05\30تاريخ الزيارة 
.معجم مصطلحات حقوق الانسان .كتاب د.اسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي  ـــــــ 

  288صwww.kotobarabi@.comمنشور على موقع 
قع الحق في مقاومة الطغيان ضمانة دستورية شبكة النبأ المعلوماتية الموـــــ  

 تاريخ التصفحhttps //annabaa.org/arabic/rights/10817الالكتروني 

25/06/2022 
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 12 .الإنسان حقوق مصادر:  الثالث الفرع

 16 الإنسان حقوق تصنيفات:  الثاني المطلب
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 20 :الدولية المواثيق في الإنسان حقوق ضمانات: الأول المطلب
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